طلبات وقف التنفيذ في ضوء قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم (11) لسنة 1992م by علي الشامسي, سعيد محمد
United Arab Emirates University
Scholarworks@UAEU
Private Law Theses Private Law
4-2018
ةيندملا تاءارجلإا نوناق ءوض يف ذيفنتلا فقو تابلط
م1992 ةنسل (11) مقر يداحتلاا
يسماشلا يلع دمحم ديعس
Follow this and additional works at: https://scholarworks.uaeu.ac.ae/private_law_theses
Part of the Law Commons
This Thesis is brought to you for free and open access by the Private Law at Scholarworks@UAEU. It has been accepted for inclusion in Private Law
Theses by an authorized administrator of Scholarworks@UAEU. For more information, please contact fadl.musa@uaeu.ac.ae.
Recommended Citation
2018) "م1992 ةنسل (11) مقر يداحتلاا ةيندملا تاءارجلإا نوناق ءوض يف ذيفنتلا فقو تابلط" ,دمحم ديعس ,يسماشلا يلع). Private Law Theses. 9.
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/private_law_theses/9

 ii
 
 الأطروحة أصالة إقرار
الموقع أدناه، طالب دراساااات عليا في جامعة الإمارات العربية  ،سععععمح دحدح  ال السعععادسعععلا أن
طابات وقف التنفمذ فل ضعععععععو  قانون ا  را ات  " بعنوانالمتحدة ومقدم الأطروحة الجامعية 
هي العمل البحثي الأطروحة بأن هذه  أقر رسااااااميا   "،م1991) لسععععععنة 11الدحنمة الاتحاحي رقم (
أسعععععتاذ قانون  أحدح السعععععمح  ام ، الأسعععععتاذ الح تور الأصااااالي الذي قمت بهعداده تحت إشاااااراف
لم تقدم من قبل لنيل درجة علمية  حةالأطروبأن هذه أيضااا  . وأقر ا  را ات الدحنمة ب امة القانون
 بأن كل المصاادر العلمية التي اساتعنت بيا في هذا البح  قد تم علما   مماثلة من أي جامعة أخرى،
بعدم وجود أي تعارض محتمل مع  أيضااااا  وأقر   المتفق علييا. بيا بالطريقة والاسااااتشااااياد توثيقيا
يتعلق بهجراء البح  وجمع البيانات والتأليف وعرض نتائج  فييا بمامصااالا المسسااسااة التي أعمل 
 .الأطروحةو/أو نشر هذه 
 
 
      التاريخ:       توقيع الطالب:
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 الدا ص
تتناول هذه الدراسة النظام القانوني لطلبات وقف التنفيذ في ضوء قانون الاجراءات المدنية 
لما ليذا النظام من أهمية في الوقاية من المخاطر  ،وتعديلاتهم  1991) لسنة 11الاتحادي رقم (
التي تقد يتعرض ليا المدين من جراء الغاء التنفيذ الجبري بسبب بطلان السند التنفيذي المنفذ بمقتضاه 
أو بطلان العملية التنفيذية ذاتيا، فلا شك بأن السماح بالتنفيذ رغم العيوب التي تعتريه على هذا النحو 
أنه أن يعرض المدين لآثار وخيمة لا مبرر ليا وخاصة وأنيا قد تصل الى حد نزع ملكيته من ش
 لأمواله وانتقاليا الى من يستحيل أو يتعذر إعادتيا منه بعد الحكم ببطلان التنفيذ.
فنظام وقف التنفيذ هو نظام وقائي يستطيع من خلاله المنفذ ضده سواء كان المدين أو الغير 
ه للوقاية من مخاطر الخضوع للتنفيذ القابل للالغاء، ولقد حاولت هذه الدراسة تقييم من اللجوء إلي
مدى ملاءمة وفعالية نظام وقف التنفيذ في الوقاية من الخضوع للتنفيذ الجبري المعرض للالغاء وفقا 
فلقد  ،لقانون الاجراءات المدنية الاتحادي، وذلك من خلال تقسيم الدراسة الى فصل تمييدي وفصلين
تناولت في الفصل التمييدي ظاهرة قابيلة التنفيذ للالغاء ومخاطر الغاء السند التنفيذي مثل استحالة 
او تعذر إعادة الحال الى ماكانت عليه قبل التنفيذ وعدم كفاية التنفيذ العكسي ومن ثم دور الكفالة 
كان نفيذ. وأما الفصل الأول فكنظام علاجي مرتبط بالتنفيذ المعجل وأخيرا الحاجة الى نظام وقف الت
بعنوان طلبات وقف التنفيذ امام قاضي التنفيذ وذلك من خلال دعاوى التنفيذ الوقتية والموضوعية 
والتي تعارف على تسميتيا في القانون الاماراتي باشكالات التنفيذ، اما الفصل الثاني فكان بعنوان 
الفصل طلبات وقف التنفيذ أمام محاكم الطعن وقف التنفيذ أمام محاكم الطعن وقد تناولت في هذا 
العادية وكذلك طلبات وقف التنفيذ امام محاكم الطعن غير العادية مع بيان النظام الاجراءائي ليذه 
 الطلبات وبيان شروطيا.
 وقد انتيى البح  بالوصول الى بعض النتائج والتوصيات التي تضمنتيا الخاتمة.
 وتعديلاته. 1991) لسنة 11لاجراءات المدنية الاتحادي رقم (قانون ا  ادات البحث الرئمسمة:
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ةمزما ن ا ةغالاب ص ادلاو ناونعلا 
Forced Execution Applications in the Light of the Federal Civil 
Procedure Law No. (11) for the Year 1992 
Abstract 
This study deals with the legal system of applications for suspension in the 
light of the Federal Civil Procedures Law No. 11 of 1992, because this system is 
important in the prevention of risks to the debtor due to the cancellation of forced 
execution due to the invalidity of the executive bond or the nullification of the 
operation There is no doubt that allowing the implementation, despite its shortcomings 
as such, would expose the debtor to undue and unjustifiable effects, especially as it 
may amount to the expropriation of its money and its transfer to the impossible or 
impossible to recover from it after the invalidity of execution. The STOP is a 
preventive system through which the debtor or third party can apply against it to 
prevent the risk of subject to enforceable execution. This study attempted to assess the 
appropriateness and effectiveness of the suspension system in preventing forced 
execution under the Civil Procedure Code And the division of the study into a 
preliminary and two semesters. In the introductory chapter, it dealt with a feasible 
phenomenon of cancellation and the risk of canceling the executive bond, such as the 
impossibility or irreversibility of the case, as a system of treatment is linked to the 
accelerated implementation and finally the need to stop the implementation of the 
system. The second chapter was entitled Execution Requests by the Execution Judge 
by means of temporary and objective enforcement actions, which are known to be 
called in the UAE law. As well as the applications for stay of execution before the 
Extraordinary Appeal Court with a statement of the procedural system for these 
requests and the conditions of their application. The research ended with some 
conclusions and recommendations included in the conclusion.  
Keywords: Federal Civil Procedure Code No. 11 of 1992 and its amendments. 
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 وإلى كل من ساهم في تلقيني ولو بحرف في حياتي الدراسية منذ طفولتي وحتى الآن
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 دقحدة
لى الموازنة بين مصلحتين متعارضتين هما: إلقد وجد نظام وقف التنفيذ كحل وسط ييدف 
كد الحق سالدائن في الحصول على حقه بسرعة وسيولة من خلال السندات التنفيذية التي تمصلحة 
جراءات المدنية ) من قانون الإ511والمنصوص علييا بموجب المادة ( اقتضاسهالموضوعي المراد 
ذه في .بسند تنفيذي لازال قابلا للإلغاءمواله ألا يتم التنفيذ على أالمدين في  مصلحةوبين  الاتحادي
ا نيإلا أ ،اية التنفيذيةمتأكيدا قانونيا لوجود حق موضوعي جدير بالح تتضمنن كانت إالسندات و
عدة ن القاأصحيا و .بالنفاذ المعجل مثلا المشمولةوامر حكام والألغاء كالأإضد كل  ةليست محصن
كان مشوبا بالبطلان يجب أن ينال حقه من الرعاية  لوو الإجرائيالمعمول بيا في القانون بأن العمل 
يذ الجبري وبما أن التنف ،لى أن يتم الحكم ببطلانهإل قائما ومنتجا لكل آثاره ظخذ شكلا قانونيا فيأذا إ
 لىإيسدي  إطلاقةهذا الحل على  اعتمادجرائية فينطق عليه هذا الوصف، ولكن عمال الإيعد من الأ
صحيا بأن اعتراضات المدين على التنفيذ الجبري كثيرا ما يكون القصد و ،المدين بمصلحةالتضحية 
 ؟في محليا الاعتراضاتولكن ماذا لو كانت هذه  -وهو الذي نراه في الواقع العملي –منيا المماطلة 
طوي المدين تن اعتراضاتذا كانت إالدائن  مصلحةالمدين على حساب  بمصلحةفلا يمكن التضحية 
ن السماح بالتنفيذ رغم العيوب التي تعتريه على هذا النحو من شأنه أشك ب فلا ساس من الجد،أعلى 
 تقالياوانمواله لى حد نزع ملكيته لأإنيا قد تصل أأن يعرض المدين لآثار وخيمه لا مبرر ليا خاصة و
ن لى أإليه إعادتيا منه بعد الحكم ببطلان التنفيذ، ومما ينبغي التنويه إأو يتعذر  يستحيللى من إ
يطة عمال القاضي التي تحوز الحجية حتى البسأعمال قاضي التنفيذ لا تجعليا من الطبيعة القانونية لأ
ملية لغاء بسبب بطلان العالتنفيذ الجبري للإ قابلية ذا  إوالنتيجة الحتمية الملازمة لذلك هي  ،منيا
 )1(.بطلان السند التنفيذي وأ ،التنفيذية ذاتيا
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ذا لم يكن قد بدأ خلال مدة (عادة لا إ امتناعهويقصد بنظام وقف التنفيذ (عدم السير فيه أو 
تكون محدده مسبقا) وذلك بسبب حدو  سبب من أسباب الوقف (عادة ما يكون قيام منازعة تستيدف 
أو  نونبقوة القا ،يجيزهلغائه) يستوجب الوقف أو إلى إلغاء التنفيذ أو يسدي هالحصول على حكم ب
 )1().الخصوم باتفاقبحكم المحكمة أو 
لغير و اأذا نظام وقف التنفيذ هو نظام وقائي يستطيع من خلاله المنفذ ضده سواء المدين إ
 لغاء.ليه للوقاية من مخاطر الخضوع للتنفيذ القابل للإإمن اللجوء 
 :دس اة الحراسة
لحصول الدائن في ا ةمصلح :ننا بصدد مصلحتين متعارضتينأمشكلة الدراسة تتلخص في 
رض مواله بموجب تنفيذ معأعلى حقه بسرعة وسيولة ومصلحة المدين في عدم التنفيذ الجبري على 
 ،اتياو بسبب عيب في العملية التنفيذية ذأ للإلغاءسواء كان بسبب سندات تنفيذية معرضه  للإلغاء
جراءات لغاء وفقا لقانون الإية من الخضوع للتنفيذ الجبري المعرض للإقاوبالتالي حول كيفية الو
 طارحا عدة تساسلات من بينيا: ،الاتحاديالمدنية 
 لماذا شرع نظام وقف التنفيذ؟ -1
مامه؟ أبيان مدى سلطة قاضي التنفيذ في وقف التنفيذ بناء على الدعاوى التنفيذية التي ترفع  -1
لى عم فقط التي نص القانون أوهل قاضي التنفيذ يختص بنظر جميع دعاوى التنفيذ 
جراءات المدنية والتي نصت على من قانون الإ 111بنظرها وفقا لنص المادة  اختصاصه
نظر جميع منازعات التنفيذ الوقتية ولم ينص على نظر منازعات بقاضي التنفيذ  اختصاص
 حكام محكمة تميزأالعليا و الاتحاديةحكام المحكمة أن أفي حين نجد  ،التنفيذ الموضوعية
 خرىأومن ناحية  ،اختصاص قاضي التنفيذ بنظر المنازعات الموضوعية إلى تشيردبي 
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بنظر بعض الدعاوى  الموضوعيةالمحاكم  اختصاصن المشرع قد نص على أنجد 
 فما هو المعيار المحدد ؟الاستردادودعوى  الاستحقاقللتنفيذ كدعوى  الموقفةالموضوعية 
ه له المتعلقة بالتنفيذ خاصة الموقفلاختصاص قاضي التنفيذ أو عدم اختصاصه بالمنازعات 
 ؟وهي المنازعات التي تيمنا في إطار هذه الدراسة
د طراف السنأجميع  اختصام اشتراطماراتي قد وفق في عدم ذا كان المشرع الإإبيان فيما  -4
 المادةسب نص ح في الإشكال الوقتي وهو الذي يرتب وفقا للتنفيذ وفقا لضابط معين التنفيذي
ن هذه المادة لا بد ليا من تعديل حتى لا يستغل أم أ هجراءات المدنيالإ من قانون 331
تالي يمكن له وبال اختصامهشكال دون أن يتم أالملتزم بالسند التنفيذي ويسخر الغير في رفع 
 ؟ولشكالا أإشكالا آخر يعتبر بالنسبة له إن يرفع هو أ
دى نه لم يشترط ذلك وما مأم أن ة طلب وقف التنفيذ للطعيتبع اشترطماراتي هل المشرع الإ -3
لب ط استقلاليةخر مدى أى نعن طلب الطعن أو بمع جواز تقديم طلب وقف التنفيذ مستقلا  
 ؟ماراتيالقانون الإ فيوقف التنفيذ 
و كان أصادر عن قاضي التنفيذ  حكموقف التنفيذ سواء كان هذا ال حكمة الطعن على يكيف -5
 ؟العادي وغير العاديصادرا عن محاكم الطعن بنوعييا 
وخصائصه والجية المختصة بنظره  التفنيدلذا جاءت هذه الدراسة للتعرف على نظام وقف 
  ؟ماراتيوالشروط الواجب توافرها وكيف تم تنظيميا ومعالجتيا من قبل المشرع الإ
 ن نظام وقف التنفيذ يعد من أهم صوروذلك لأ ،فيذه التساسلات بمجمليا تشكل مشكلة البح 
ي لك والتي تطرح على القاضي المختص ،ثناء عملية التنفيذأشكلات التنفيذ الجبري والتي تثور م
 لصدور حكم بوقف ،المنصوص عليه بموجب القانون واختصاصهيعمل سلطته في حدود ولايته 
 .فيه الاستمرارالتنفيذ أو 
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 :أهحاف الحراسة
 .الإجابة عن الأسئلة السابقة -
جراءات المدنية ماراتي من خلال قانون الإذي وضعه المشرع الإبيان النظام القانوني ال -
يذ ويكون و طلبه بوقف التنفأن يقيم دعواه ألوقف التنفيذ وذلك حتى يتمكن الذي لديه مصلحة 
 .مقبولا قانونيا
ض مام قاضي التنفيذ بغرأترفع  التيلقاء الضوء على الدعاوى إثراء المعرفة القانونية وإ -
 .محاكم الطعنمام أوقف التنفيذ وكذلك طلبات وقف التنفيذ 
 :أهدمة الحراسة
لغاء السندات إلى الضرر الذي قد يحد  عند إلى وهمية الموضوع في الدرجة الأأترجع 
ما  لىإادة الحال عإللتنفيذ على المنفذ ضده الخاضع للتنفيذ الجبري من صعوبة  المطروحةالتنفيذية 
ر خرى، وذلك لتعلق مصير التنفيذ كله على مصيأحيان أعادته في إ واستحالةكان عليه قبل التنفيذ 
ا كامحأم أحكاما مستعجلة أحكام سواء كانت فيذه الأ ،و الحكم المطروح للتنفيذأالسند التنفيذي 
أ في و لخطأقد تصدر في غيبة المنفذ ضده  لأنيا الأحيانلغاء في كثير من معرضه للإ موضوعية
بطل أو أنفيذي لغي السند التأذا هلغاء التنفيذ لعيب في العملية التنفيذية ذاتيا.فإجراءات، كما قد يتم الإ
ه لى ما كانت عليإعادة الحال إجراءات ووجب إمتنع المضي في التنفيذ ويسقط ما يكون قد تم من أ
جراءاته إتسقط لى حق فإبطاله يصبا التنفيذ غير مستند إو أالسند التنفيذي  فبهلغاءقبل مباشرتيا، 
كيد وجوب حق أقرها المشرع لتأالتي  الوحيدةفالسند التنفيذي هو الوسيلة .كنتيجة حتمية لزوال سنده
 غيره. و طالب التنفيذ دليلا  أالتنفيذ ولا يقبل من الدائن  إجراءاتالدائن عند 
ه في نفس نهف ،شرافهإمام القضاء وتحت أالجبري  ن يتم التنفيذأن المشرع قد تطلب بأوبما 
ذلك ل ،لغاء السند التنفيذيإو الغير من جراء أالوقت لم يغفل الضرر الذي قد يصيب المنفذ ضده 
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وع ليه للوقاية من الخضإيستطيع من خلاله المنفذ ضده اللجوء  اوقائي اقانوني اوجد المشرع نظامأ
 .م هو ما يعرف بوقف التنفيذلغاء وهذا النظاللتنفيذ القابل للإ
 .لغاءلغاء التنفيذ الجبري المعرض للإإفاليدف من هذا النظام هو الوقاية من مخاطر 
 :الحراسةنطاق 
ستتناول هذه الدراسة النظام القانوني لوقف التنفيذ في القانون الاماراتي من خلال وطلب 
ر أمام محاكم الطعن العادية والطعن غيوقف التنفيذ لدى قاضي التنفيذ وكذلك طلب وقف التنفيذ 
 العادي.
 :الدنهج الدتبع لاحارسة
سوف اتبع في دراسة هذا الموضوع المنيج التحليلي من خلال النصوص القانونية الناظمة 
 .وتعديلاته 1991لسنة  11لموضوع الدراسة وفقا لقانون الاجراءات المدنية الاتحادي رقم 
 :بحث طة ال
ى ثلاثة لإماراتي تنا لموضوع نظام وقف التنفيذ في ضوء القانون الإسوف نقسم خطة دارس
 فصول على النحو الآتي:
 وقف التنفمذ حتدمة :التدهمحي الفص  
 لغاء قابلية التنفيذ للإ :ولالمبح  الأ
 لغاءمخاطر قابلية التنفيذ للإ :المبح  الثاني
 دور الكفالة في علاج مشكلة الغاء التنفيذالمبح  الثال : 
 الحاجة لنظام وقف التنفيذالمبح  الرابع: 
 وقف التنفمذ بواسطة قاضل التنفمذ  :الاو  الفص  
 بواسطة قاضي التنفيذ من خلال المنازعات الوقتية وقف التنفيذ  :ولالمبح  الأ
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 لرفع المنازعة الوقتية بطلب وقف التنفيذجرائي النظام الإ :المبح  الثاني
 ظر منازعات التنفيذالاختصاص بن :لمطلب الأولا
 المطلب الثاني: كيفية رفع المنازعة الوقتية بطلب وقف التنفيذ وأثرها
 شروط المنازعة الوقتية بطلب وقف التنفيذ :المطلب الثال 
 المنازعات الموضوعيةوقف التنفيذ بواسطة قاضي التنفيذ من خلال  :الثال المبح  
 دعوى رفع الحجز (دعوى بطلان الحجز) :المطلب الاول
 دعوى الاستحقاق الفرعية  :المطلب الثال 
 دحا م الطعن  طابات وقف التنفمذ أدام :الثانلالفص  
 مام محاكم الطعنإوقف التنفيذ طلب جرائي لول: النظام الإالمبح  الأ
 المطلب الأول:طلب وقف التنفيذ أمام محكمة الطعن العادي
 طلب وقف التنفيذ أمام محكمة الطعن غير العاديالمطلب الثاني: 
 الشروط الموضوعية في طلب وقف التنفيذ أمام محاكم الطعنالمبح  الثاني: 
  الحكم في طلب وقف التنفيذ أمام محاكم الطعن وكيفية الطعن عليه الثال :المبح  
 الطعن محاكم الطبيعة القانونية للحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ أمام :المطلب الأول
 المطلب الثاني: الطعن على الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ من قبل محاكم الطعن
 ال اتدة
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 حتدمة وقف التنفمذ: التدهمحيالفص  
  :تدهمح
قرها المشرع لتأكيد وجود حق الدائن في التنفيذ أالسند التنفيذي هو الوسيلة الوحيدة التي 
رات الموثقة ومحاضر الصلا التي تصدق علييا المحاكم كالأحكام والأوامر والمحر ،الجبري
جراءات من قانون الإ 511خرى التي يعطييا القانون هذه الصفة وفقا لنص المادة وراق الأوالأ
ذه السندات ن ههف  وبما أن مصير هذا التنفيذ معلق كله على مصير السند التنفيذي ،الاتحاديالمدنية 
ان لى ما كإلغاء يستوجب إعادة الحال وهذا الإ ،لغاءتعرضيا لظاهرة الإالتنفيذية ليست بمنجاة من 
فيا لى مخاطر لا يمكن تلاإمما يعرض المدين  ،ولكن هذه الإعادة ليست دائما ممكنة .عليه قبل التنفيذ
 مواله.أنتيجة التنفيذ على 
ائيا يحمي به وجد نظاما وقأن المشرع لم يقف مكتوف الأيدي تجاه هذه المشكلة وإنما ألا إ
ف لغاء وهو ما يعرف بنظام وقمصلحة المنفذ ضده أو الغير من تعرضيم لمخاطر قابلية التنفيذ للإ
 مواله.أالتنفيذ الذي يمكن من خلاله أن يتلافى المدين مخاطر التنفيذ على 
الدائن وذلك من خلال  مصلحةأيضا  راعينه همصلحة المدين ف راعيوكما أن المشرع قد 
يذ الحكم فمنا للمحكوم له ميزة تنف ،المشمولة بالنفاذ المعجل والأوامر لتنفيذ المعجل للأحكامل تنظيمه
فذ المحكوم عليه (المن لمصلحةوفي نفس الوقت وضع ضمانات  ،قبل صيرورته نيائيا الابتدائي
الضمانة ظاهرة إلغاء الحكم أو الأمر المشمول بالنفاذ المعجل وهذه  تعالج الآثار الناجمة عنضده) 
 وهي:لى أربعة مباح  إسوف نقسم هذا الفصل لذا  .تتمثل في نظام الكفالة
 قابيلة التنفيذ للإلغاء :المبح  الأول
 مخاطر إلغاء التنفيذ :المبح  الثاني
 دور الكفالة في علاج مشكلة إلغاء التنفيذ :المبح  الثال 
 الحاجة الى نظام وقف التنفيذ :المبح  الرابع
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 لغا قابامة التنفمذ للإ: و الدبحث الأ
لقد أحاط المشرع السند التنفيذي بضمانات لما يتضمنه من تأكيد للحق في التنفيذ تكفل حق 
ولكن في نفس الوقت لم يغفل مصلحة المدين أو  ،حقه الموضوعي بموجب سنده اقتضاءالدائن في 
نفيذي قدما في الذهن أن السند الت" فمن اللازم أن نضع موضعا مت،الغير في حال إلغاء السند التنفيذي
الضرورة لا أنه ليس بإ ،وإن كان يتضمن تأكيدا قانونيا لوجود حق موضوعي جدير بالحماية التنفيذية
ي عمال القاضي التأوأن الطبيعة القضائية لأعمال التنفيذ لا تجعليا من  ،لغاء" محصنا " ضد الإ
لغاء السند ما لإإ :لغاءمة لذلك هي إذن قابلية التنفيذ للإوالنتيجة الحتمية الملاز .البسيطةتحوز الحجية 
 ستناداالغاء التنفيذ الذي كان قد تم إلى إوهو ما يسدي بالضرورة  –وهو يقبل ذلك  –التنفيذي ذاته 
منأى عن نه ليس بأإذ  –وإن ظل السند التنفيذي قائما  –وإما نتيجة لإلغاء عملية التنفيذ ذاتيا  ،ليهإ
 )1(.ي عمل قانوني "أالحكم شأنيا في ذلك شأن رقابة قضاء 
لى زواله بما يتضمنه من  قضاء وما يرتبه من إفيسدي  ،لغاء قد يرد على الحكم ذاتهالإو
فيو يفيد إهدار الحكم وإعدام وجوده.  ،طلاق لفظهإلغاء ومعناه المتوارد حال هذا هو مدلول الإ ،آثار
ومع ذلك فان الإلغاء قد يفيد مدلولا مختلفا حينما يرد ليس على الحكم ذاته وإنما على أثره التنفيذي 
لحكم وإن لى زوال القوة التنفيذية لإفيسدي  ،فيقتصر الإلغاء على ما ورد في شأنه .أو القوة التنفيذية
 )2(خرى.ا لآثاره الأكان الحكم ذاته يظل قائما منتج
ة ويضاف و لإلغاء قوته التنفيذيأن التنفيذ يكون قابلا لإلغاء السند التنفيذي ذاته إمسدى ذلك 
يذ ليس فالتنف ،لى ذلك سبب ثال  للإلغاء وهو بطلان إجراءات التنفيذ من قبل القاضي المختصإ
، شرافهإي أمام القضاء وتحت بمنأى عن  رقابة المشرع وخصوصا عندما أوجب أن يتم التنفيذ الجبر
على أنه " يجري التنفيذ  الاتحاديجراءات المدنية من قانون الإ 911ذلك عندما نص في المادة و
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بي في ذلك عدد كاف من مندو ويعاونه ابتدائيةتحت إشراف قاضي التنفيذ يندب في مقر كل محكمة 
الفصل غيره بتنفيذ السند التنفيذي وب قاضي التنفيذ دون باختصاص 111وكذلك نص المادة   ،" التنفيذ
وامر في جميع منازعات التنفيذ الوقتية بصفة مستعجلة كما يختص بهصدار الأحكام والقرارات والأ
 المتعلقة بذلك.
جراءات الحصول على إخيرة من حلقات لا عبارة عن الحلقة الأإالتنفيذ الجبري ما هو و
على  المتعلقة بقانون القضاء ما لم ينص العامةحكام والأ الحماية القضائية وبالتالي يخضع للنظريات
 )1(.جراءات التنفيذ من الغيرإوكذلك حماية حقوق من تمسيم  ،خلاف ذلك
 الأحام القضائمة  
شيوعا في  كثر السنداتأوكل السندات التنفيذية تعتبر قابلة للإلغاء، فالأحكام القضائية هي 
كثرها تأكيدا لوجود الحق على نحو يجعليا جديرة بأن يسبغ علييا المشرع حماية أالحياة العلمية و
لكن ليس و ،لغاء وهو ما يستتبع قابلية التنفيذ للإلغاء بدورهبمنجاة من القابلية للإ لكنيا ليسةتنفيذية 
ما أ، دون غيرها الإلزامنما فقط أحكام إو ةكل الأحكام التي تصدرها المحاكم تصلا كسندات تنفيذي
 )2(.ن تنفذ جبراأ الا تصلوالمنشئة فيي  المقررةالأحكام 
ام القضائية التي للأحك تنفيذ طلباتدارة التنفيذ بأنه يتم قيد هفي الحياة العملية ب هوكثرا ما نرا
وم المحك دون حضوروتكون صادره في  ،تصدر من المحاكم المدنية والتجارية والأحوال الشخصية
وقيع تقرار وعندما يتفاجأ المحكوم عليه ب(أي انيا تصدر بمثابة الحضوري)، عليه أو المنفذ ضده 
ئما ما يلجأ نه داهف ،الحجز التنفيذي على أمواله دون علمه بصدور الحكم المنفذ بمقتضاه علما يقينيا
 .حتى عندما يكون نيائيا هذا الحكم استئنافلى إ
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حكام لمعجل للأبالنسبة للتنفيذ ايكون الحكم ابتدائيا ولكن قابل للتنفيذ أي ومن باب أولى عندما 
ذا كان إلا إ جائزا بالاستئنافأنه لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرا ما دام الطعن فييا  العامةللقاعدة  قافطب
من قانون  1/711و محكوما به وفقا لنص المادة أالنفاذ المعجل منصوصا عليه في القانون 
يقصد وفينا ايضا يسارع المحكوم عليه إلى الاستئناف لإلغاء هذا الحكم سند التنفيذ. راءات المدنيةجالإ
حكوم أي قبل أن يصير حائزا لقوة الشيء الم ،وان العادي لإجرائهبالتنفيذ المعجل تنفيذ الحكم قبل الأ
ذا بقى سنده وأيدته إقى التنفيذ وهو تنفيذ غير مستقر فيب ،في التنفيذ العامة القاعدةمن  استثناءوهو  ،به
  )1(.ليذا يوصف بأنه مسقتو، لغت محكمة الطعن الحكمأذا إويزول وتسقط إجراءاته  الطعنمحكمة 
إلغاء التنفيذ في حالة النفاذ المعجل واردة فيي حماية للوضع الظاهر وهي لا تمس  وقابلية
المحكوم له من الضرر الذي  مصلحةراد حماية أفالمشرع  ،و المراكز القانونية للخصومأأصل الحق 
 حةمصلوبالمقابل حماية  ،لقوة الأمر المقضي الأن يكون الحكم حائز انتظارهقد يلحقه في حالة 
راد المشرع رفع الحرج في كلتا الحالتين أف ،الاستعجالالمحكوم عليه من جراء تنفيذ الحكم بحالة 
لب أجاز في الحالة الأولى للمحكوم له ط ،المختلفةلقانونية جرائي بين المراكز اولتحقيق التوازن الإ
حكام وأجاز للمحكوم عليه في الحالة في التنفيذ العادي للأ العامةالنفاذ المعجل على خلاف القاعدة 
 اذ المعجلالابتدائي المشمول بالنففهما أن يرضى المحكوم عليه بالحكم .الثانية طلب وقف تنفيذ الحكم
 ،م تنفيذهأستقر ما ت ،رفض الطعن أو حكم بعدم قبوله فهذا ،إما أن يطعن فيهو، تنفيذهفيقبل ما يتم 
 )2(.وإما أن يقبل الطعن فيزول الحكم وما تم تنفيذه
 
                                                           
 1991لسنة  11/ شرح إجراءات التنفيذ الجبري وفقا لقانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم  د. على عبدالحميد تركي 1
 111ص  3111لسنة  11متضمنا آخر تعديلات بالقانون رقم 
د . محمود مصطفى يونس / المرجع في قانون إجراءات التنفيذ الجبري وفقا لمجموع المرافعات المدنية والتجارية رقم  2
دار النيضة العربية  92,22والتشريعات المكملة له ص  7111لسنة  17وتعديلاته بالقانون رقم  1291لسنة  41
 4111
 11
 
 الأوادر  اى  رائض 
 االأوامر على عرائض فيي دائم الأخرى مثلمر بالنسبة للسندات التنفيذية وكذلك الأ
 .ضده من صدرتمعرضة للإلغاء لأنيا تصدر في غيبة 
ي من قبل القاض عريضةويمكن تعريف الأوامر على عرائض بأنيا تلك التي تصدر على 
 ه.مخص في غفلة من استصدارهايجوز للخصم  يوالت ،المختص في الأحوال التي يسما فييا القانون
لى الحماية الوقتية القضائية في الحالات جرائي ييدف به الطالب في الحصول عإفيي نظام قانوني 
شى و دفع ضرر يخأصل الحق لدرء خطر أدون المساس ب والمباغتةالتي تقضي بطبيعتيا السرعة 
 ) 1(.وقوعه
ن الأوامر على عرائض تكون هالمدنية ف الإجراءاتمن قانون  211وطبقا لنص المادة 
نفذ بالرغم لذا فيي ت ،ي الأمر على تقديم الكفالةواجبة النفاذ بقوة القانون وبغير كفالة ما لم ينص ف
حكام لذلك فقد عامليا المشرع معاملة الأ ،من قابليتيا للتظلم منيا  أو بالرغم من التظلم فييا بالفعل
 وشمليا بالنفاذ المعجل بقوة القانون. ،المستعجلة
 إجراء سريع ووقتي ذباتخاوالحكمة من شموليا بالنفاذ المعجل القانوني أنيا غالبا ما تأمر 
أو  تظارانتنفيذها دون  ما يقتضيم، كما أنيا بطبيعتيا تتطلب مفاجأة من صدرت عليه ،أو تحفظي
على أن شموليا بالنفاذ المعجل القانوني لا يحول دون المطالبة أمام المحكمة المرفوع أماميا .تري 
 )2(.إلغاء الأمر معه ذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم ترجاإالتظلم بوقف ذلك النفاذ 
 ةوهنا نقول بأن احتمالية إلغاء الأمر على عريضة المنفذ بمقتضاه أو المطروح للتنفيذ وارد
وذلك نظرا لغياب مبدأ المواجية وما يترتب علييا من حقوق وأهميا حق  ،حيانفي كثير من الأ
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 القضاةنراه من بعض ومن جانب آخر ما  ،ضده هذا من جانب الصادرالدفاع لأنيا تصدر في غيبة 
 اءاتالادعف على صحة وجراء التحقيق البسيط للوقهب الاهتماملأوامر على عرائض دون  بهصدارهم
مر لكي يستشعر منه بعض النقاط التي ن يسأل طالب الأأقل أو على الأ ،مرالتي يدعييا طالب الأ
 .ترجا حقيقة طلبه
ية حقأمثلا دون التأكد من  الأمتعة صدار أوامر على عرائض كتسليمإلقد رأينا بأنه يتم 
عد التظلم مر بيتم إلغاء الأ التنفيذ وبعد ،مر أو أنه يوجد بشأنيا نزاع حول ملكيتيايا لطالب الأيتملك
كذلك من الأوامر  ،كيديه أو أنه يوجد بصددها خلاف موضوعي حول ملكيتيا ادعاءاتمنيا لكونيا 
مر ضده بتسليم طالب الأ الصادرلزام هوامر التي تصدر بعلى عرائض التي دائما ما يتم إلغائيا الأ
ب طال ادعاءاتلى تفحص إلذلك نييب بالقضاء  ،كيدية ادعاءاتجواز سفره لأنيا غالبا ما تكون 
ق، صل الحأوذلك طبعا دون المساس ب ،ف على حقيقة طلبهومستنداته وسساله للوق لمر من خلاالأ
ا من ضده وتفادي المطلوب لمصلحةعوانه ومراعاة أالتنفيذ و مر من توفير الوقت لقاضيلما ليذا الأ
 وامر على عرائض.لغاء التنفيذ القائم على الأإ
 أوادر الأحا   
صد ق استثنائيداء هو نظام فنظام أمر الأ ،داء فيي أيضا قابلة للإلغاءأما بالسبة لأوامر الأ
قد تقبل  داءوامر الأأف )1(و خصمه.جراءات دون أن يضار هو أعلى الدائن وتبسيط الإ رالتسييفيه 
أمر  ذا صدرإليا  ةالتنفيذيهي بمنجاة من وقف القوة  الطعن ومن ثم الإلغاء ولذلك لا يجب أن تكون
داء مشولا بالنفاذ المعجل فهن الصادر عليه الأمر يستطيع أن يطلب وقف النفاذ المعجل من الأ
 )2(المدنية.  جراءاتقانون الإمن  341حكام المادة طبقا لأ الاستئنافيةالمحكمة 
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 العامةمن القواعد  استثناءجراءات المدنية على أنه " من قانون الإ 431فقد نصت المادة 
وحال  كتابةبالحكام الواردة في المواد التالية أذا كان حق الدائن ثابتا تتبع الأ ابتداءفي رفع الدعوى 
 لخ"إ....قدار أو منقولا معينا بنوعه ومقدارهداء وكان ما يطالب به دينا من النقود معين المالأ
داء على أمر الأ استصداركان يقتصر  5111لسنة  14فقبل تعديل هذه المادة بالقانون رقم 
ونحن نقول أنه بعد هذا التعديل وإضافة إمكانية  ،ديون النقود فقط دون المنقول المعين بنوعه
ذه إلغاء التنفيذ القائم على ه احتماليةفأن  ،مقدارهداء على المنقول المعين بنوعه وأمر الأ استصدار
لأنه غالبا ما يتم التظلم في هذا الأمر لما يثيره المنقول من منازعات تجعل التظلم  ،تسعتأالأوامر قد 
 عن أن أمر هذا فضلا ،وبالتالي قابلية إلغاء التنفيذ القائم بشأنه وارده ،منه واردة في كثر من الأحيان
 .كون قابلا للاستئناف بدلا من التظلمالأداء قد ي
 أح ام الدح دمن 
على طرح النزاع على  بيا الاتفاقويقصد يصدق ما سبق ايضا على احكام المحكمين 
تبعا  الاتفاقويكون هذا  .به المختصةشخاص معنيين يسمون محكمين ليفصلوا فيه دون المحكمة أ
 وقد يكون بمناسبة نزاع معين قائم بالفعل بين ،لعقد معين يذكر في صلبه ويسمى شرط التحكيم
 )1(.ويسمى في هذه الحالة مشارطة التحكيم ،الخصوم
التي  زعاتالمنالى التحكيم في إ الالتجاءتجيز للخصوم  المختلفةذا كانت النظم القانونية إو
بعض تجنبا للى القضاء وذلك لما يحققه من المزايا العديدة وإ الالتجاءيجوز فييا الصلا بدلا من 
إلا أن هذه النظم قد علقت أمر تنفيذها على خضوعيا  ،لى القضاءإالمثالب التي قد تترتب على اللجوء 
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شخاص لم يخصصوا لنظر الخصومات أحكام المحكمين تصدر من أنظرا لأن  ،ية لاحقةئلرقابة قضا
 )1(.حكام القانون والمرافعاتأبل قد لا يكون على دراية ب ،حكامالأ وإصدار
ى يراقب وذلك حت ابتنفيذهبأمر يصدره القضاء  إلاحكام المحكمين واجبة التنفيذ أولا تكون 
فيذ ما يمنع تن انتفاءويتحقق من  ،عمليم ويتحقق من خلوه من العيوب الجوهرية التي قد تشوبه
 )2(اف.شرأعاديين من غير رقابة ولا  لأشخاصفلا يتصور أن يترك المشرع ولاية القضاء  ،حكاميمأ
من  1/511مر فقد نصت المادة كغيره من النظم لم يخرج عن هذا الأ الإماراتيالمشرع و
لحكم ودع اأذا صادقت عليه المحكمة التي إلا إنه لا ينفذ حكم المحكمين أجراءات المدنية " بقانون الإ
 )3(.تنفيذه " من نه لا يوجد مانعإعلى الحكم ووثيقة التحكيم والتثبت من  الاطلاعقلم كتابيا وذلك بعد 
لغاء، حكام المحكمين تعد من السندات التنفيذية فيي ليست بمنأى من قابليتيا للإأن أوبما 
لا أنه يجوز للخصوم إ ،المقررة لأحكام القضاءي طريق من طرق أن كانت لا تقبل الطعن فييا بإو
 مة المصادقة عليةطلب بطلان أحكام المحكمين بدعوى أصلية أو بدعوى فرعية عندما تنظر المحك
 )4(.جراءات المدنيةمن قانون الإ 111وفقا لنص المادة 
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الإجراءات المدنية على أن تنفيذ أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي يطبق بشأنيا من قانون  141نصت المادة  3
من ذات القانون والخاصة بتنفيذ الأحكام والسندات والأوامر الأجنبية. أنظر  541الأحكام المنصوص علييا في المادة 
 .434شرح إجراءات التنفيذ الجبري الإماراتي ص  –في ذلك د. على عبدالحميد تركي 
من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي على الحالات التي يجوز فييا للخصوم طلب بطلان أحكام  111وقد نصت المادة  4
 المحكمين وهي:
 إذا كان قد صدر بغير وثيقة أو بناء على وثيقة باطلة أو سقطت بتجاوز الميعاد أو إذا خرج المحكم عن حدوده  .أ
ينوا طبقا للقانون أو صدر من بعضيم دون أن يكونوا مأذونين بالحكم في غيبة إذا صدر الحكم من محكمين لم يع .ب
الآخرين أو صدر بناء على وثيقة تحكيم لم يحدد فييا موضوع النزاع أو صدر من شخص ليست له أهلية الاتفاق 
 على التحكيم أو من محكم لا تتوفر فيه الشروط القانونية.
ي الإجراءات أثرت في الحكم، علما بأنه لا يمنع من قبول البطلان تنازل إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان ف .ج
الخصم  عن حقة فيه قبل صدور حكم المحكمين.وقد قضي بأنه "ولما كانت دعوى بطلان حكم المحكم حسبما تقيده 
كمين بوصفه إنما إلى حكم المح –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة  –من قانون الإجراءات المدنية  111المادة 
الخطأ في التقدير وأن العيوب التي يجوز لمدعي البطلان التمسك  عملا قانونيا وتنصب على خطأ في الإجراءات دون
بيا قد أوردتيا المادة المشار إلييا على سبيل الحصر بحي  لا يقاس علييا ولا يتوسع في تفسرها وهي جميعا تتعلق 
ة م، والعيوب التي تتعلق بالاتفاق على التحكيم هي صدور الحكم بغير وثيقبالاتفاق على التحكيم أو بخصومة التحكي
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ن كل السندات التي سبق ذكرها ليست بمنجاة من ظاهرة قابلتيا للإلغاء أوأخيرا يمكن القول ب
 .وبالتالي قابلية التنفيذ القائم بموجبيا للإلغاء أيضا كنتيجة حتمية لإلغاء السند المنشأ ليا
تلاشي ظاهرة إلغاء السند التنفيذي لا تكفي لتلاشي ظاهرة إلغاء التنفيذ فالواقع  احتماليةإن 
ن ينظم أعليه من خطورة بالنسبة للخاضع له قد استلزم من المشرع  ينطويأن التنفيذ الجبري وما 
تحمي  ،قواعده بحي  يسير وفقا لخطوات محددة وداخل إطار من الشروط الشكلية والموضوعية
فيا ولم يكن كا .كما تحمي الغير من أن يمس التنفيذ حقوقه ،أي تعسف يقوم به الدائنالمدين من 
ضائية لا فيذه الرقابة الق ،المشرع تحت إشراف قاضي التنفيذ يجعلهالتحقق من قانونية التنفيذ أن 
 ،صحاب المصلحة لحقيم الأساسي في الدعوى القضائية حتى في مجال التنفيذأتغني عن ممارسة 
 يرجع لغائيا لعدم قانونيتيا لسبب لاهحكم ب واستصدارريق المنازعة في العملية التنفيذية ذاتيا عن ط
لى الشروط القانونية الأخرى لإجراءات التنفيذ والتي تتعلق بالحق إوإنما  ،لى السند التنفيذي ذاتهإ
 )1(و أطرافه.أأو بمحله  لاقتضائهفي التنفيذ الذي يجرى التنفيذ 
غفل المشرع وبالتالي لم ي ،لا تضمن دائما صحة التنفيذ بأن رقابة قاضي التنفيذ ويمكن القول
جراءات القانونية التي لى القضاء من خلال الإإحق المتضرر أو صاحب المصلحة من اللجوء 
ضرار يتعذر تداركيا من خلال المنازعات أو أتفاديا لما قد يترتب عليه من  وضعيا المشرع
فقد  ،كن ليم رفعيا أمام قاضي التنفيذ من خلال الدعاوى الوقتية والموضوعيةالتي يم الاعتراضات
قاضي التنفيذ دون  اختصاصجراءات المدنية من قانون الإ 111ماراتي في المادة نص المشرع الإ
                                                           
تحكيم أو بناء على وثيقة باطلة أو سقطت الوثيقة أو خالف قاعدة متعلقة بالنظام العام، أما تلك التي تتعلق بخصومة 
م صدور حكم من محكمين لالتحكيم تكون سببا كذلك في بطلان حكم المحكمين فقد حددتيا المادة المشار إلييا وهي 
يعينوا طبقا للقانون أو صدوره من بعضيم دون أن يكونوا مأذونين بالحكم في غيبة الآخرين أو أخلا المحكم بقواعد 
المرافعات المشار إلييا أو قوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، مما مفاده أن أي منازعة 
طعنا في الحكم في غير الحالات السابقة أو متعلقة بقواعد الإثبات أو بتقدير الحكم أو يثيرها أحد أطراف التحكيم 
إغفاله في الفصل في بعض الطلبات أو بعدم صحة أو كفاية أسباب حكمة فهنيا لا تصلا سببا للنعي على حكم المحكم 
ظر في ذلك مجموعة الأحكام ق. أ) أن 7س  4111لسنة  111، 411بالبطلان وتكون غير مقبولة " (الطعنان رقم 
 –4111والمبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض الدوائر المدنية والتجارية والإدارية السنة القضائية السابعة 
 .331المكتب الفني ص 
 .31،41طلبات وقف التنفيذ ص  –أ.د أحمد خليل  1
 61
 
 بهصداروغيره بتنفيذ السند التنفيذي وبالفصل في جميع منازعات التنفيذ الوقتية بصفة مستعجلة 
 والقرارات المتعلقة بذلك.حكام الأ
وهذا ما سوف نبينه لاحقا عند حديثا عن نظام وقف التنفيذ أمام قاضي التنفيذ من خلال 
 .مامهأالدعاوى الموضوعية والوقتية التي ترفع 
ذية ذلك عند بطلان العملية التنفيو، وهكذا يمكن أن يحد  إلغاء للتنفيذ رغم بقاء سنده قائما
نه لم تتأكد عملية التنفيذ على نحو مطلق ليس عند مجرد تحصن السند هف ذلكل، لسبب ذاتي فييا
فصل علييا أو بال الاعتراضيضا بسقوط الحق في أنما بعد تحصنيا هي إو ،لغاءأالتنفيذي ضد أي 
 )1(.في غير صالا مقدميا وذلك بحكم بات الاعتراضفي 
 لغا  التنفمذإد اطر : الدبحث الثانل
للحق في  المنشئالسبب  باعتبارهذا تم إلغاء السند التنفيذي إمشكلة  قد يقال بأنه لا توجد
انات إحدى الضم باعتبارهالى ما كانت عليه قبل التنفيذ إالتنفيذ وذلك بأعمال قاعدة إعادة الحال 
ية المدين من المخاطر التي يتعرض ليا من جراء التنفيذ على أمواله ماالتي قررها المشرع لح العامة
يجة حي  يسترد ما قد أوفاه المنفذ ضده للدائن نتب، نتيجة حتمية لإلغاء السند التنفيذي هاوباعتبار
 )2(.التنفيذ الملغي
لى ما كانت عليه قبل التنفيذ لا تكفي لجبر إعادة الحال إلا أن الواقع العملي يقول أن قاعدة إ
ض فتطبيق هذه القاعدة قد تكون مستحيلة في بع ،المخاطر التي يتعرض ليا المدين عند إلغاء التنفيذ
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وخصوصا عندما يجد المنفذ ضده أن أمواله  ميسورةفدائما ليست  هوحتى ولو كانت ممكن ،الفروض
 .ةقد نزعت من ملكه وأصبحت في ملك غيره بدون رجع
لى ماكنت عليه قبل التنفيذ والأسس إولذلك سوف نتكلم أولا عن مضمون قاعدة إعادة الحال 
 عن مخاطر إلغاء التنفيذ. التي ترتكز عليه هذه القاعدة وثانيا
 ت  امه قب  التنفمذانلى دا إ احة الحا  إقا حة  وأساس ولا: دضدونأ
عليه قبل التنفيذ أن يرد المحكوم عليه في حكم  ماكانتلى إعادة الحال إيقصد بقاعدة   
 )1(.بموجب الحكم الملغي استوفاهالإلغاء ما سبق أن 
 ون قا حة إ احة الحا  الى دا  انت  امه قب  التنفمذدضد -1
ب المترت الأثرلى ما كانت عليه قبل التنفيذ هي من إعادة الحال إويمكن القول بأن قاعدة 
ذا فهر، الغاء الحكم هو زواله بما يلازمه من آثإد فامف، لغاء الحكم أو القرار القضائي بعد تنفيذهإعلى 
ينجم عن هذا  زالة ماإليه وإ استندلى إلغاء التنفيذ الذي إن إلغاء الحكم يسدي هكان الحكم قد تم تنفيذه ف
ييا قبل كانوا ف التيعادة تسكين الخصوم في ذات المراكز القانونية إالتنفيذ من آثار وهو يقتضى 
 .تنفيذ الحكم المغلي
ساس فالأ ،فنيا  كانت عليه قبل التنفيذ سندا تشريعيا وسندا  لى ماإوتجد قاعدة إعادة الحال 
من قانون المرافعات  فيما يتعلق بهلغاء  171التشريعي ليذه القاعدة في القانون المصري نص المادة 
عمال .... والأ.لغاء جميعإالحكم من محكمة النقض إذ نصت على أنه " يترتب على نقض الحكم 
 )2(.ساسا ليا"أاللاحقة للحكم المنقوص متى كان ذلك الحكم 
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ماراتي فنجد السند القانوني ليذه القاعدة هو نص المادة ن المعاملات المدنية الإأما في قانو
تخذ الحكم أعلى نفض الحكم إلغاء جميع الأحكام التي  يترتب -1والتي نصت على أنه " 521
لا في إذا كان الحكم لم ينقض إو -1.صدرتياأون فيه أساسا ليا وذلك أيا كانت المحكمة التي عالمط
 خرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض".جزاء الأقى نافذا فيما يتعلق بالأجزء منه ب
ذا نقضت محكمة الطعن الحكم ترتب عليه زوال الحكم وزوال إنه هوطبقا ليذا النص ف
بحي   تخذتاجراءات التنفيذ التي إعليه فتزول بالتالي أعمال و تأو ترتب هحكام التي بنيت عليالأ
 يجب إعادة تسكين الخصوم في ذات المراكز القانونية قبل التنفيذ.
ق.أ حينما قررت (ولئن كان من 7لسنة  331وهذا ما أكدته محكمة النقض في الطعن رقم 
أن للحكم القطعي الذي يصدر من محاكم أول درجة حجية منذ  –في قضاء هذه المحكمة  –المقرر 
لى أن يقضي في إعنه وظلت موقوفة  الاستئنافف بمجرد رفع نيا حجية مسقتة تقإلا إصدوره 
صار الحكم حائزا قوة الأمر المقضي تمنع من معاودة النظر في موضوع  تايدذا هف ،الاستئناف
ثبات في المعاملات المدنية من قانون الإ 93الدعوى التي صدر فييا بدعوى تالية عملا بالمادة 
يه حكم ف ئمة حتى ولو طعن فيه بالنقض طالما لم يكن قدر صدروتبقى له هذه القوة قا ،والتجارية
ذ نصت على أنه يترتب على إجراءات المدنية من قانون الإ 521نه عملا بالمادة ألا إو .بنقضه
يا كانت المحكمة أحكام التي أتخذ الحكم المطعون فيه أساسا ليا وذلك نقض الحكم إلغاء جميع الأ
تخذ الحكم المنقوض أساسا له يعتبر منقوضا أيا كان وجه أي كان قد ن الحكم الذهف ،صدرتهأالتي 
ويستوى في ذلك أن يكون الحكم الناقض سابقا على الحكم التالي المطعون فيه أو لاحقا  ،الرأي فيه
ل ن الفصأخير الدليل على نقض الحكم الأول ذلك عليه طالما تضمنت أوراق الطعن في الحكم الأ
 لإخلالاا يأتي مقررا لمركز جديد ترتب بقوة القانون لا تملك محكمة النقض في الطعن التالي إنم
ولما كان ذلك وكان الطاعن قد قدم  ساسا للحكم التالي المطعون فيه حاليا.أ اتخذتبحجيته والتي 
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بحجية الحكم المدفوع بسابقة الفصل فيه بعد أن زالت عنه حجيته وفقد أساسه الذي بني  ادالاعتد
حكم ذلك الحكم وقضى بتأييد ال ةذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتقيد بحجيإو، عليه بنقضه
مخالفة بنه يكون معيبا أ... ف.المستأنف فيما قضى به بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فييا
 )1(القانون بما يوجب نقضه.
 هلى دا  انت  امه فل الفقإأساس قا حة إ احة الحا   -1
عليه قبل  تما كانلى إالمحكوم عليه في حكم الإلغاء بهعادة الحال  التزامن هناك رأى إ
حي  يقول .لى أن الحق في التنفيذ حق معلق على شرط فاسخإ ،لغاء السند التنفيذيالتنفيذ نتيجة لإ
صائص على الخ –عليه قبل التنفيذ  تما كانلى إعادة الحال إأي قاعدة  –القاعدة المتقدمة  اعتمادن أ(ب
كم يقبل الطعن بمقتضى ح الالتزاموصاف القانونية للحق في التنفيذ الذي يثبت للدائن في رابطة والأ
ق معلق على وإنما ح ،اتافالحق في التنفيذ الذي يعترف القانون للدائن في هذه الحالة ليس حقا ب .فيه
 )2(.)لا يلغى الحكم في مرحلة الطعنأشرط فاسخ هو 
جراءات حصانة الحكم داخل الإ باكتماللا إولا يستقر الحق في التنفيذ على وجه ثابت وبات 
ق القانون الحق في التنفيذ على شرط فاسخ هو أن لا يلغى علوإذ ي ،الطعن فيه إمكانيةعلى  بامتناعه
 )3(.ن الشرط في هذه الحالة يكون مصدره القانونهف ،مرحلة الطعنالحكم في 
مكان هنكارا من فقه القانون المدني الذي لا يعترف بإن هذا التصور وجد هالأمر ف حقيقةوفي 
 .طراف العمل القانونيأرادة إوجود الشرط دون أن يكون مصدره 
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والصحيا من وجية نظرنا والذي  قربي وهو الأألذلك ظير هنالك رأي مخالف ليذا الر
في  للحق المنشئلى ما كانت عليه قبل التنفيذ  هو زوال السبب إعادة الحال إيرى أن أساس قاعدة 
 )1(.فالحق في التنفيذ يدور مع السند التنفيذي وجودا وعدما ،ي زوال السند التنفيذي ذاتهأالتنفيذ 
عليه قبل التنفيذ هو القانون  تما كانلى إساس الفني لقاعدة إعادة الحال ونحن نرى بأن الأ
من قانون  171جراءات المدنية والتي تقابليا نص المادة من قانون الإ 521نفسه بدليل نص المادة 
ن ألى سس عأول والذي يي الأأخذنا بالرأناهيك عن النتائج التي قد تترتب لو  ،المرافعات المصري
عليه قبل التنفيذ على تعلق الحكم المطروح للتنفيذ على شرط  تما كانلى إعادة الحال إساس قاعدة أ
ن الحق في التنفيذ لا يستقر على وجه ثابت ألغاءه من قبل محكمة الطعن وبإ إمكانيةفاسخ وهو عدم 
ن الشـــــرط أمر عن الطعن فيــه وذلك لأ بامتناعهجراءات حصانة الحكم ذاته داخل الإ باكتماللا إ
أو  هتكوينبعد  الالتزامنه أمر عارض يلحق إ ق في التنفيذ هو أمر خارجي أوخارجي بالنسية للح
 ا  خارجي ا  ليس أمرا عارض أو أمر فيو ما وجود الحكمأ ،يلحق عنصرا جوهريا من عناصر الحق
 .بالنسبة للحق في التنفيذ
جعي رصل فيه لا يكون بأثر ي وتحقق الشرط الفاسخ فيه فالأاخذنا بيذا الرأكذلك الحال لو 
نص الحالات التي ي باستثناءن الشرط عندما يكون مصدره هو القانون لا يكون له أثر رجعي إحي  
 )2(القانون على أثر رجعيتيا.
ه قبل علي تما كانلى إعادة الحال إلغي السند التنفيذي وجب أذا هفالأمر الواقع خلاف ذلك ف
  .التنفيذ بأثر رجعي بحي  يعتبر كان لم يكن
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) لى ما كانت عليه قبل التنفيذ (التنفيذ العكسيإعادة الحال إعمال قاعدة أن هالأمر ف وفي حقيقة
 ذا كان التنفيذ المباشرإليست بيذه السيولة التي يمكن أن يتصورها الشخص العادي وخصوصا 
 المستأجر من العقار محل التنفيذ. ديتضمن هدم بناء أو طر
 ذلغا  التنفمإد اطر تححمح أو حصر  :ثانما
  لى دا  انت  امه قب  التنفمذإو تعذر إ احة الحا  أ أولا: استحالة
 ،ليياموال التي يتم التنفيذ على ما كانت عليه قبل التنفيذ الملغي تعني رد الأإعادة الحال إ
 )1(.وملحقاتيا من ثمار وخلافه وكذلك مصاريف التنفيذ ،بذات الحالة التي كانت علييا عند التنفيذ
برد ما تم استيفاسه نتيجة الحكم الملغي في قاعدة دفع غير  الالتزامن أساس أب ويكمن القول
ما  استردادبحق من أدى شيئا ليس واجبا عليه في  الاعترافوقوام هذه القاعدة هو  ،المستحق
 )2(.ةدارأ
من قانون المعاملات المدنية حي   114ونحن نرى أساس هذه القاعدة في نص المادة 
ذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لدين لم يتحقق سببه أو لدين إغير المستحق  استرادنصت على أن يصا 
من قانون المعاملات المدنية   314وكذلك الحال بالنسبة لنصوص المواد .ن تحققإزال سببه بعد 
 .من نفس القانون 114و 114 والمادة
ذا إذ قبل التنفي  لى ما كانت عليهإعادة الحال إحقية الأمر لا توجد مشكلة في إمكانية أوفي 
لكن تثور المشكلة عندما يكون محل التنفيذ عينا  ،كان محل التنفيذ مبلغا من المال أو منقولا مثليا
                                                           
 .51د. أحمد خليل طلبات وقف التنفيذ ص  1
 .711د. الأنصاري حسن المرجع السابق ص  2
 22
 
لى الغير إذا كان نتيجة التصرف في العين إني م عقارا فيستحيل الرد العيأمعينة بالذات منقولا كان 
 )1(أو تلفيا وهي تحت يد طالب التنفيذ الملغي. هلاكياأو نتيجة  ،ملكيتيا واكتسابهحسن النية 
ن يكون إ ،لى ما كانت علييا قبل التنفيذإويعتبر من قبيل اليلاك الذي يستحيل إعادة حالته 
ن العين المستأجر م دبطاله كالحكم بطرإعقد زمني أو الحكم الملغي الذي تم تنفيذه قد قضى بفسخ 
ه لغي الحكم نتيجة الطعن فيأوكان العقد من العقود المحددة المدة، ثم  ،المسجرة أو بفسخ عقد توريد
 .انتيتبعد أن كانت مدة العقد قد 
في العقود الزمنية أو المستمرة  الأداءاتن إذلك  ،ن الرد العيني يستحيلهففي هذه الحالة ف
 فمضي الزمن ،يتحدد مقدار محليا على أساس الزمن بحي  يعد الزمن من العناصر المعقود علييا
من يعد الز انقضاءن هوذلك ف .الزمن المعقود عليه بانتياءلى أن ينتيي تماما إينقص في كم العقد 
لتي كانوا فييا قبل صدور الحكم الملغي  طراف في نفس المراكز القانونية اعقدة أمام تسكين الأ
 )2(فما مضى من زمن لا يعود. ،وتنفيذه
ه يصير نهالرد العيني ف استحالذا إنه ألى القاعدة التي تقول بإونحن نقول حتى ولو لجأنا 
لى إوئه لجف، ن المنفذ ضده في الحكم الملغي ليس بمنجاة من تعرضه للمخاطرهف ،لى الرد بمقابلإ
صول على المقابل النقدي قد يكلفه الكثير من العناء والمصاريف وربما يتعرض لخسارة القضاء للح
مر أف ،في حالة الحكم له بتعويض يقل عن القيمة الحقيقية للعين التي كانت محل التنفيذ العيني
 بحسب ظروف كل حالة معروضة علييا. ةالموضوعي المحكمةالتعويض يندرج تحت سلطة 
 من لجان فض المنازعات الصادرةحكام لحياة العملية وخاصة عند تنفيذ الأوهذا قد نراه في ا
 .والتي يحكم فييا بطرد المستأجر للعين المسجرة الإيجارية
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ه من العين المسجرة بموجب مثلا دجر وطرأخلاء المستهبأنه قد صدر حكم ب اافترضنفلو 
) 11يجار رقم (من قانون الإ المستأجرخلاء إسباب أمن الباب السابع المتعلق في  41نص المادة 
ذا تبين للمحكمة بأن المحكوم له قد خالف نص المادة إفأنه  .بو ظبيأمارة هالخاص ب 1111لسنة 
والتي تنص في حالة عدم قيام المالك بشغل العين المسجرة فعليا بغير عذر مقبول  7السفة وفقا للبند 
لى إجيرها ألمدة تقل عن سنة أو في حال قيامة بتخلاء أو شغلة خلال ثلاثة أشير من تاريخ الإ
جر بالعودة لشغل العقار مع التعويض له أجاز الحكم للمست ،خلاءها من المستأجرإآخر بعد  مستأجر
 .ن تقرر مقدار التعويض المناسب على أن لا يتجاوز مقداره أجرة سنةأوللجنة  ،ي منيماأأو ب
ن جديد لى القضاء للحكم له مإجر أن يلجأ أضده المستنه وفقا ليذا النص يتعين على المنفذ هف
فتقدير التعويض متروك للجنة أن تقدر مقدار التعويض  ،بشغل العقار مع التعويض له أو بأي منيما
ي ضرار التلى الأإضافة لرفع الدعوى بالإ بتكبدهاناهيك عن المصاريف التي سوف  ،المناسب
 ض الذي سوف يحكم له.تعرض ليا والتي لا تساوي مقدار التعوي
 لغا  لاتنفمذ الع سل و حم  فامته ثانما:  حم صلاحمة ح م ا 
 ستئنافالاالحكم الصادر بهلغاء السند التنفيذي سواء كان الحكم صادرا عن محكمة  بأننقول 
ن ذا كاإعليه  تما كانلى إأو صادرا عن محكمة النقض يعتبر كل منيما سندا تنفيذا لإعادة الحال 
 مر ليس بيذه السيولة في الحياة العملية.لا أن الأإ ،قد نفذ جبرا الحكم
م المستفيد التنفيذ الذي تم يعني قيا فهزالة ،ن تحقيق ذلك في الواقع الملموس لن يكون ميسراهف
ذا كان قد قبض أية مبالغ نقدية وجب ردها وإذا كانت قد هف ،عينا استوفاهمن التنفيذ الملغي برد ما 
 .لى الرد بمقابل نقدي وهكذاإذا كان الرد مستحيلا صار إو ،ليهإن شاغليا وجب أعادتيا خليت عين مأ
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ه فأن إجباره على التنفيذ يستلزم سندا تنفيذا توافرت في ،اختيارافاذا لم يقم الملتزم بالرد 
ثم قيام صاحب الشأن بطلب التنفيذ جبرا أو ما يعرف باسم  ،الحق جبرا لاقتضاءالشروط اللازمة 
 )1(.لى الحالة التي كانت علييا قبل التنفيذإطراف عادة الأإالتنفيذ (العكسي) لأنه يستيدف 
بأن حكم الإلغاء الصادر من محكمة الطعن لا يصلا لأن يكون سندا  الفقهويرى جانب من 
ري لجبا الاقتضاءلا إذا دل بذاته على توافر شروط الحق على إلى ما كانت عليه إعادة الحال تنفيذا لإ
ذا تخلف شرط من هذه الشروط كما لو لم يحدد هف ،داءوهي تحقق الوجود وتعين المقدار وحلول الأ
لى ما إعادة الحال نه يلزم الحصول على حكم جديد لإهف )2(موال المطلوب ردها،نوع أو مقدار الأ
 لغاء الذيفحكم الإ ،ي محل نظرأن هذا الرألا إ، لا أحكام النقضإمن ذلك  يستثنىولا  ،كانت عليه
التنفيذ،  لى ما كانت عليه قبلإالحال  لإعادةوال سندا تنفيذا حلغي حكما بعد تنفيذه يكون في جميع الأأ
رة فيي متواف لاقتضائهما شروط الحق الذي يجرى التنفيذ إ ،عادة الحاللى حكم جديد لإإدون حاجة 
 )3(حكم.وراق تنفيذ الأب الاستعانةلغائه مع هبليه  من حكم قضى إشار أما  يكملهلغاء حتما في حكم الإ
ه قبل كانت علي لى ماإعادة الحال هلغاء صحيا أنه يعد سندا تنفيذا بقول بأن حكم الإنونحن 
ني لأنه يشتمل على حكم ضم ،حكم جديد لاستصدارلى اللجوء للقضاء إالتنفيذ وبالتالي لا حاجة 
لى ما كانت إعادة الحال إنه في الحياة العملية يستحيل إلا إ .عليه قبل التنفيذ تما كانلى إبهعادة الحال 
 ذا هلك الشي محل التنفيذ.إعليه قبل التنفيذ وخاصة 
وذلك  لتزامالاذا كان المدين قد قام هو نفسة بتنفيذ هف ،شياء المثليةودليل ذلك نجده في رد الأ
حكم  ذه الحالة بقيام المحكوم عليه فيفيتم الرد في ه ،المحكوم بيا في الحكم الملغي الأشياءبتسليم 
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 ).5يامش رقم (ال 43ص –التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية -د. فتحي والي  3
 52
 
ن لم يفعل جاز للمحكوم له في هف ،شياء من نفس النوع والصنف والمقدار للمحكوم لهألغاء برد الإ
 ستئذانهاالقاضي أو دون  استئذانن يحصل علييا بشرائيا على نفقة المحكوم عليه بعد إلغاء حكم الإ
المبالغ بل  هذه لاقتضاءصلا في هذه الحالة كسند تنفيذي لغاء لا يلإولكن حكم ا .الاستعجالفي حالة 
 ،يالزام المحكوم عليه بإلى القضاء للحصول على حكم بتقديرها وإيتعين علي المحكوم له اللجوء 
 )1(.موالهأبالحجز على  اقتضاءهاويمكنه في هذه الحالة 
ما  لىإعادة الحال لغاء لا يصلا كسند تنفيذي لإويتضا لنا من هذا الفرض بأن حكم الإ
ادة الحال على طريق آخر لإإ ءلغانما يجب أن يتبع المحكوم له في حكم الإإكانت عليه قبل التنفيذ و
نفيذ حقه في حال عدم الت لاقتضاءجراءات التنفيذ الجبري إ واتخاذلى ما كانت عليه قبل التنفيذ إ
 .الاختياري
ذ الحجز ونزع الملكية أو تم بطريق التنفي ذا كان التنفيذ الملغي قد تم بطريقإكذلك الحال 
وذلك  ،لغاء عادة كسند للتنفيذ العكسيفلن يصلا حكم الإ ،المباشر ولكن الرد العيني كان مستحيلا
 موال المدين التي تم بيعياأخير هي فيذا المحل الأ ،هذا التنفيذ عن محل التنفيذ الملغي لاختلاف
الرد  ستحالةلابينما محل التنفيذ العكسي سوف يكون مقابلا نقديا بالمزاد العلني أو عين معينة بالذات 
 )2(العيني.
   حم  فامة التنفمذ الع سل :ثالثا
واله بالحجز مأن التنفيذ الجبري يسبب ضررا للمنفذ ضده من جراء التنفيذ على أمن المعلوم 
ضرار الة الأزإبغير حق في ما دفع  استردادلغاء في فقد لا يكفى حق المحكوم له في حكم الإ ،والبيع
جر ألغاء حكم صادر بطرد المستإذا كان الحق في الرد عند إوخاصة  ،الناجمة عن تنفيذ الحكم الملغي
 عوضهين ذلك لا هف ،بيا الانتفاعمن  وتمكينهلى العين إمن العين المسجرة يمنحه الحق في العودة 
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حتى من تاريخ التنفيذ و انقضتبالعين المدة التي  الانتفاعمن ضرر نتيجة حرمانه من  أصابهعما 
 تنفيذ.ضافية بسبب هذا الإعين أخرى وتكبد مصاريف ونفقات  أستأجرفربما يكون قد  ،لغاء الحكمإ
ن هذا الإلغاء إلا إثناء الحجز، أسلطاته التي كانت مقيدة  استعادةذا كان التنفيذ يكفل للمنفذ ضده في إو
موال أ انتقاللى إل سوذا كانت نتيجة الحجز تإوخاصة  ،لغاءبه قبل الإ لن يرفع الضرر الذي لحق
 ن هذا الإلغاء يعطي الحق للمنفذ ضده فيإوصحيا  .لى الغير حسن النية نتيجة البيعإالمنفذ ضده 
لا يكتسب الغير حقا على هذا المال وهو ما يحد  نتيجة بيع ألا أن هذا الحق مقيد بإمواله أ استرداد
 )1(للغير حسن النية.المنقول 
ذا إلا إلغاء الحق في التعويض نه لا يثبت للمحكوم له في حكم الإأ الفقهويرى جانب من 
 )2(.توافرت أركان المسئولية التقصيرية كاملة من خطأ وضرر وعلاقة سببية
لحق في لغاء االتنفيذ العكسي تتيا للمحكوم له في حكم الإ استحالةي يدل على أن أوهذا الر
القضاء  لىإالرجوع على المنفذ له في الحكم الملغي بالتعويض ولكن هذا التعويض يتطلب فيه اللجوء 
 .ثبات الضرر الذي أحاط بهإمن جديد للحكم له بالتعويض وكذلك عليه 
طأ ولا لا بثبوت الخإن المسئولية المدينة عن تنفيذ الحكم الملغي لا تقوم  إذن هي إفالقاعدة 
ن يثبت إلى تنفيذه رغم الطعن فيه إكفي لقيام مسئولية المحكوم له في الحكم الملغي والذي بادر ي
مسئولية نما يشترط في قيام الإو .ن الضرر قد لحقة من جراء هذا التنفيذإلى الحكم إ استناداالمنفذ ضده 
جراءات هوءا بس اقترانلى خصمة إن هذا الضرر نتيجة مباشرة لخطأ ثابت ومحدد يعزو إثبات إ
.تنفيذهجراءات هب الحصول على الحكم الملغي  
 )3(
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ويذهب الرأي الراحج في الفقة والقضاء الى أن طالب التنفيذ يكون مسسولا عن تعويض 
المنفذ ضده عن الاظرار التي تلحقة من جراء تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل في حالة إلغاء هذا 
ويرجع ذلك الى أن النفاذ المعجل  .وذلك دون اشتراط أي خطأ في جانبه ولو كان حسن النية ،الحكم
 )1(يجرى على مسسوليتة لأنه كان من الأحرى به أن يتري  حتى يصبا الحكم نيائيا.
ن مجرد قيام المحكوم له في الحكم الملغي بتنفيذ الحكم لا يعتبر ذلك إويتضا من هذا كله 
 ،بالتعويض ولو كان الحكم الذي قام بتنفيذه هو حكم مشمولا بالنفاذ المعجل لالتزامه خطأ بذاته موجبا
ارة ن مجرد خسإالحيلة أو الخداع أو الغش، كذلك  باستخدامما لم تكن إجراءات التنفيذ ذاتيا مشوبة 
اءات رلطعن لا يعتبر في حد ذاته خطأ موجبا للتعويض ما لم تكن إجبا لغىالمحكوم له في الحكم الم
 )2(.الحصول على الحكم مشوبة بالحيلة أو الغش
ده خطار يتعرض ليا المنفذ ضأن ظاهرة إلغاء السند التنفيذي تكشف لنا عن أخيرا نقول بأو
 يصعب تداركيا أو قد يستحيل عليه ذلك.
 حور ال فالة فل  لاج دس اة إلغا  التنفمذ: الدبحث الثالث
ل المخاطر التي قد يتعرض ليا المدين من خلال ن المشرع في أغلب التشريعات لم يغفإ
 نه نظام تأميني أو علاجي يحد منأذلك أوجد المشرع نظاما يمكن وصفه بل، لغاءالتنفيذ المعرض للإ
لغاء الحكم المشمول بالنفاذ المعجل وهذا النظام إبعض الآثار التي يتعرض ليا المدين في حالة 
 .يعرف بالكفالة
في حقه منه ن يستوإعسار طالب التنفيذ فلا يستطيع المنفذ ضده إفي فقد يتمثل هذا الخطر 
ر يثن يعلق القانون حصول التنفيذ في كأوللتأمين ضد هذه المخاطر كان من العدالة  ،لغاء التنفيذإبعد 
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فالة وصورها الكعن لذلك سوف نتكلم في هذا المبح  .حيان قبل الشروع فيه على تقديم الكفالةمن الأ
 تقدير نظام الكفالة. ومن ثم
 تعرف ال فالة :أولا
يقصد بالكفالة في هذا الصدد كل ضمانة شخصية أو مالية يقدميا طالب التنفيذ تكون كافية 
 )1(لغي التنفيذ.أذا إلى ما كانت عليه إلصيانة حق المنفذ ضده في إعادة الحال 
ذا أقرت إلا إله بتقديم كفالة فلا يلتزم المحكوم  ،ن التنفيذ المعجل يكون بغير كفالةأوالأصل 
طبقا  ،أمرن تأمر بيا أو لا تإفليا  ،للمحكمة تخضع لسلطتيا التقديرية جوازيهفالكفالة  ،المحكمة بذلك
 جوازيهالة ن الكفإلظروف الدعوى بعد الموازنة بين مصلحة طالب التنفيذ والمنفذ ضده، والدليل على 
في فقرتيا الثانية حي   الاتحاديجراءات المدنية الإ من قانون 211للمحكمة ما نصت عليه المادة 
 نصت على أنه " يكون التنفيذ المعجل بغير كفالة ما لم ينص في الحكم أو الأمر على تقديم كفالة".
للحكم به  ا تدفع القاضيإنمفيي لا تمنع التنفيذ العاجل و ،حوال هي وسيلة علاجيةفالكفالة في كل الأ
عادة إأمكن  ،لغي الحكم وكان المحكوم له معسراأذا إإذ أنه  ،ق المحكوم عليهلى حماية حقوإ مطمئنا  
 )2(.لى ما كانت عليه قبل التنفيذ من خلال الكفالةإالحال 
                                                           
، ويختلف معنى الكفالة المقصودة في هذا الصدد عن الكفالة المدنية فقد 11وقف التنفيذ ص طلبات  –د. أحمد خليل  1
من قانون المعاملات المدنية الاتحادي الكفالة المدنية بأنيا " ضم ذمة شخص هو الكفيل إلى ذمة  1511عرفت المادة 
لكفالة، لدائن، أما المدين الأصلي فليس ضمن عقد امدين في تنفيذ التزامه" فالكفالة في القانون المدني عقد بين الكفيل وا
من قانون المعاملات المدنية الاتحادي على كيفية انعقاد الكفالة في الفقرة الأولى والثانية حي   7511وقد نصت المادة 
 نصت:
 تنعقد الكفالة بلفظيا وبألفاظ الضمان. -أ
 ويكفي لانعقادها  إيجاب الكفيل ما لم يردها المكفول له. -ب
في القانون المدني المصري قائلا " الكفالة عقد  177أما المشرع المصري فقد عرف الكفالة المدنية في نص المادة 
بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعيد للدائن بأن يفي بيذا الالتزام إذا لم يوف به المدين نفسه" فنجد إن نص 
ي عقد كسائر العقود. (أنظر عقد الكفالة في القانون المدني د. القانون المدني المصري جاء صريحا بأن الكفالة ه
 .31ص  1111طبعة  –مصر  –دار الكتب القانونية  –مصطفى عبدالجواد حجازي 
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د ن رجحان وجوإمنه  افتراضان المشرع جعل النفاذ المعجل القانوني بدون كفالة إصل الأو
فيذ بدون همية ما يبرر التنمعجلا يشكلان من القوة والأالحق المحكوم وحاجته في تنفيذ التزامه تنفيذا 
 )1(.هذا ما لم ترى المحكمة الحكم بيا.كفالة
يضا أم أم حكاال الذي يطرح نفسه هل الكفالة مطلوبة فقط في حالة التنفيذ المعجل للأسوالس
  ؟مقرره في حالة التنفيذ العادي للحكم
وسيلة علاجية استخدميا المشرع لعلاج آثار  للإجابة على هذا السسال نقول أن الكفالة هي
فيي لا  ،عليه قبل التنفيذ تإلغاء العملية التنفيذية أو كما يقال بانيا ضمانا لإعادة الحال إلى ما كان
ي مطمئنا إلى حماية حقوق المحكوم عليه. ف ،وان كانت  تدفع القاضي للحكم به ،تمنع التنفيذ العاجل
ندا علييا إلى إمكان إعادة الحال إلى ما كانت عليه إذا إلغي الحكم، كما حالة أسعار المحكوم له مست
هذا  إذا تبين للقاضي بأن ،أنيا من ناحية أخرى تشجع القاضي إلى الأمر بوقف النفاذ العادي للأحكام
 )2(فانه من خلال الكفالة التي يأمر بيا ضمان كاف لتعويضه. ،الوقف قد يضر المحكوم له
مثل كذلك فان الكفالة ت ،التنفيذ يمثل ضمانة وقائية قوية لصالا المحكوم عليهفاذا كان وقف 
 )3(.وسيلة علاجية مقنعة لتحقيق نفس الغرض ولكن بدرجة أقل فعالية
ن ماراتي مفما هو موقف المشرع الإ جوازيهحكام ذا كانت الكفالة في التنفيذ المعجل للأإو
 ن يأمر بتقديم الكفالة فيإنيا يوجب فيه على القاضي قانو اماراتي نصذلك وهل أوجد المشرع الإ
ذ حوال سواء كانت التنفيفي جميع الأ جوازيهن الكفالة أأم  ؟الحكم أو الأمر المشمول بالنفاذ المعجل
 ؟النفاذ المعجل قضائياالمعجل بقوة القانون أو كان 
                                                           
 .431شرح إجراءات التنفيذ الجبري ص  –د. علي عبدالحميد تركي  1
تقدير التعويض مسبقا عن الأضرار التي قد يتعرض ليا المحكوم لصالحه بالكفالة وقبل يأخذ على نظام الكفالة بان  2
وقوعيا فيه كثيرا من الصعوبات، فالأصل هو ارتباط التعويض بالضرر الفعلي الذي يتعرض له المضرور لكي يمكن 
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فيذ وال سواء كان التنحللقاضي في جميع الأ جوازيهماراتي جعل الكفالة ن المشرع الإإنقول 
 .نفاذا معجلاالمعجل بموجب القانون أم كان 
لمشمولة حكام افي المواد الخاصة بتنفيذ الإ الاتحاديجراءات المدنية لقانون الإ وباستقرائنا
واء كان مر بتقديم كفالة سلم نجد نصا قانونيا يوجب على القاضي أن يحكم لطالب الأ ،بالنفاذ المعجل
جراءات المدنية جاء صريحا من قانون الإ 211فنص المادة .م غير ذلكأالتنفيذ واجب بقوة القانون 
في فقرتيا الثانية على أنه " ويكون النفاذ المعجل بغير كفالة ما لم  211في ذلك حي  نصت المادة 
 مر على تقديم كفالة ".ينص في الحكم أو الأ
من ذات القانون  911المادة  أوردتهبالنسبة للتنفيذ المعجل القضائي والذي  كذلك الحال
نه " يجوز للمحكمة بناء على طلب ذي الشأن شمول حكميا بالنفاذ المعجل بكفالة أحي  نصت على 
 )1(.أو بدونيا"
 ،حوالللمحكمة في جميع الأ اجعل الكفالة أمرا جوازي يالإماراتن المشرع ألذلك نقول ب
على  مرالحكم أو الأ اشتملذا إعلى ذلك هو  والاستثناء جوازيةصل ليه في الأإفالكفالة بالنسبة 
                                                           
من قانون الإجراءات  211النفاذ المعجل القانوني ورد على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع في وذلك وفقا لنص المادة  1
 النفاذ المعجل واجب بقوة القانون في الأحوال الآتية: -1المدنية حي  نصت " 
 يا كانت المحكمة التي أصدرتيا.الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أ .أ
 الأوامر الصادرة على عرائض. .ب
 ويكون النفاذ المعجل بغير كفالة ما لم ينص في الحكم أو الأمر على تقديم كفالة  -1
هي وردت على سبيل المثال ويستفاد  911إما بالنسبة للنفاذ المعجل القضائي فيو بجوز التوسع فيه وفقا لنص المادة 
عليه الفقرة السابعة من هذه المادة والتي نصت على إنه " في أية حالة أخرى، إذا كان يترتب على من ذلك ما نصت 
 تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له على إن يبين ذلك في الحكم بيانا كافيا.
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تكون وجوبية  التنفيذ. فالكفالة ءن يلتزم بتقديميا قبل بدإفي هذه الحالة لابد لطالب التنفيذ  ،تقديميا
 )1(.معجلمر المشمول بالنفاذ الفقط عند الحكم بيا من قبل القاضي في الحكم أو الأ
 تقحمر نظام ال فالة :ثانما
ولذلك  ،حكاموثيقا بنظرية النفاذ المعجل للأ ارتباطالنظام الكفالة يجده مرتبطا  ئن المستقرإ
ي مر المعجل فو الأأثر المترتب على تنفيذ الحكم لى معالجة الأإفيو نظام ييدف من خلاله المشرع 
نه أد لمجر ابتدائيفعندما يسما المشرع بتنفيذ حكم  ،الاستئنافلغاءه من قبل من محكمة إحالة 
نه يسما بتنفيذ غير مستقر فيو دائما معرض أنه يعلم في الوقت نفسه همشمول بالنفاذ المعجل ف
 )2(لغاء.للإ
ي السند التنفيذ قابليةن هذا النظام غير كاف لمعاجلة المخاطر المتولدة من أولذلك نرى ب
 :منيالغاء وذلك من عدة جوانب للإ
ضرار لا يعدو كونه نظاما علاجيا للأ يالإماراتن نظام الكفالة الذي نص عليه المشرع أ .أ
لغاء التنفيذ إلغاء التنفيذ المشمول بالنفاذ المعجل فيو حل علاجي لآثار إالتي قد تترتب على 
ذا ثر هأوليس حلا وقائيا توقف  ،وامر المشمولة بالنفاذ المعجلحكام والأالمبني على الأ
لغاء إثار أفيي تعالج بعض  الابتدائيةحكام دائما بالتنفيذ المعجل للأ مرتبطةنيا إكما  ،لغاءالإ
حكام ى الأحتف ،خرىلغاء السندات التنفيذية الأإولكن هذا الحل لا يعالج ظاهرة  ،حكامهذه الأ
كمين حكام المحأخرى كالأ ةالتنفيذيلغاء وكذلك باقي السندات يضا معرضه للإأنتيائية الإ
                                                           
معجل الكفالة في النفاذ ال بعكس الحال بالنسبة للمشرع المصري، فهنه قد أورد استثناء  من الأصل العام لمبدأ جوازية 1
وذلك في المسائل التجارية وبنص القانون على وجوبية الكفالة فييا. حي  أورد المشرع المصري نصا خاصا لتقرير 
من قانون المرافعات المصري، فقد نصت هذه المادة  921النفاذ المعجل ووجوب تقديم الكفالة وهو ما نصت عليه المادة 
واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد التجارية وذلك بشرط تقديم الكفالة، وعليه فهن على أن النفاذ المعجل 
الكفالة بالنسبة للمواد التجارية تكون واجبه بنص القانون دون حاجة إلى النص علييا في الحكم. د.عزمي عبدالفتاح 
كذلك د. عاشور  111ص 1991-1991بي دار الفكر العر–قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعات –مصطفى 
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 ،غاءللإلفيي جميعيا ليست بمنجاة من قابليتيا  ،ةالأجنبيوالمحررات الموثقة والسندات 
ن نظام الكفالة بالنسبة لباقي السندات التنفيذية الغير مشمولة بالنفاذ المعجل هوعليه بالتالي ف
 )1(.عليه قبل التنفيذ ما كانلى  إالحال  لإعادةفييا كضمانة  تحصلهلا 
لنفاذ االحكم بالكفالة في جميع الفروض سواء كان  جوازيةنص على  يالإماراتالمشرع ن أ .ب
ويكون النفاذ المعجل بغير  1/ 221وهذا ما نصت عليه المادة  ،المعجل قانونا أو قضائيا
فاذ المعجل في النوكذلك الحال بالنسبة  ،مر على تقديم كفالةو الأأكفالة ما لم ينص في الحكم 
بناء  –نه " يجوز للمحكمة أمن ذات القانون نص المشرع على  991ففي المادة القضائي 
 ،...".:حوال الآتيةشمول حكميا بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونيا في الأ -على طلب ذي الشأن
ن أو لا يحكم بيا وقد يترتب على ذلك أمر الحكم بالكفالة متروك للقاضي فيو يحكم بيا أف
المعجل المشمول بالنفاذ المعجل بدون كفالة وبالتالي يجد المنفذ ضده  يحكم القاضي بتنفيذ
وخاصة  ،كانت عليه لى ماإعادة الحال إلغاء السند التنفيذي بدون ضمانة تكفل حقه في إعند 
 لى الغير حسن النية.إذ تم التصرف بالمال محل التنفيذ إ
 مرأهو ترك حالات الحكم بيا  حتى فيخذ على نظام الكفالة أكثر ما يأن إومن جية نظرنا  .ت
من قانون  141فيو مخير بين الطرق التي حددتيا المادة  ،طريقتيا لطالب التنفيذ اختيار
 .الاتحاديجراءات المدنية الإ
نه كان من أرى البعض يف ،مر ترك الخيار لطالب التنفيذ في تحديد الكفالةأوينتقد البعض 
جاري العمل به في القانون الفرنسي الجديد في المادة فضل تحديدها بمعرفة المحكمة كما هو الأ
دما فالحكمة عن ،طالب التنفيذ هفالقاضي هو صاحب السلطة في تحديد الضمان الذي يقدم ،115
 ومصلحةفيي توازن بين مصلحة طالب التنفيذ  )2(،تقضي بالكفالة تحدد طريقيا وطبيعتيا ونطاقـيا
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فيذ في ما ترك الخيار لدى طالب التنإ ،التنفيذي المشمول بالنفاذ المعجللغاء السند إذا تم إالمنفذ ضده 
ا يفتا مجالا لرفع دعاوى المنازعة في مدى كفاية الكفالة وبالتالي ننه من وجية نظرهالكفالة ف اختيار
ضياع وقت وجيد القضاء في نظر مثل هذه الدعوى وكذلك وقف التنفيذ نتيجة رفع هذه الدعاوى 
 مة من وراء التنفيذ المعجل.وضياع الحك
نه يكون مقبولا لدى أما فدائما نرى  امرأنه عندما يقرر القاضي إونرى من الناحية العملية 
ائما محلا نه بالتأكيد يكون دهترك الخيار لطالب التنفيذ ف امإ ،لدييم احتراماكثر أالمتخاصمين ويكون 
 للنزاع.
المدنية يتصور تطبيقيا  تالإجراءان قانون م 141ليست جميع الطرق التي حددتيا المادة  . 
ما لو أريد ك ،ريد تنفيذ حكم معجل بيدم جدارأكما لو  ،بالنسبة لجميع حالات التنفيذ المعجل
وإنما  ،تنفيذ حكم بيدم جدار مثلا فأن قيمة الكفالة تتحد ليس فقط بالنظر إلى نفقات الإزالة
وجبر ما قد يلحق بالمحكوم عليه من  ،طيراعي في هذا التحديد نفقات إعادة بناء الحائ
أضرار إضافية نتيجة إزالة الحائط اذا توافرت شروط استحقاق التعويض عن هذه الأضرار 
فالقاعدة ــ أن قيمة الكفالة تتحدد بما يكفى لإزالة آثار تنفيذ الحكم على وجه  ،بطبيعة الحال
 )1(.كامل وتام
نه بعض صور الكفالة لا تكفي لتعويض الضرر الذي قد يلحق بالمنفذ ضده من جراء أكما 
 ،همن استردادهالى مشتر حسن النية ولا يمكن إذا آلت إشياء ذات قيمة خاصة لديه أو أمواله أبيع 
ذ لمنفذات قيمة ذاتية بالنسبة ل الأشياءن يعوضيا الرد بمقابل عيني فيذه ألا يمكن  الأشياءفمثل هذه 
 )2(ضده.
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ي يدخل ن فقد هذا الشإحي   ،لى حارس مقتدر في حالة فقدهإلى تسليم الشيء إكذلك بالنسبة 
حقه  ادلاستردجراءات الطويلة و المنفذ ضده في سلسة من الإأصاحب الحق سواء كان طالب التنفيذ 
 .ونحددها القانالطرق الثلا  التي  أخرى بخلافنه لا يجوز تقديم طريقة إناهيك  ،هو في غنى عنيا
 )1(.الاختيارخر فالملزم بالكفالة هو صاحب آلطريق على  لوليس هناك تفضي
 لى نظام وقف التنفمذإالحا ة : الدبحث الرابع
ن لغاء من شأنه أن السماح بالتنفيذ الجبري بموجب سندات تنفيذية معرضة للإإلا شك 
لى من يستحيل أو يتعذر إ وانتقالياته لماله يلى نزع ملكإيعرض المدين لآثار وخيمة قد تصل 
يذ كوسيلة ، لذلك شرع نظام وقف التنفيتم إلغاء سند التنفيذمنه بعد الحكم ببطلان التنفيذ  استعادتيا
عادة إعوبة ص استحالةلغاء وضد مخاطر وقائية من الآثار التي قد تنتج عن ظاهرة قابلية التنفيذ للإ
ذا لم يكن قد إ عهامتنافوقف التنفيذ يقصد به عدم السير فيه (أو لى ما كانت عليه قبل التنفيذ، إالحال 
بدأ) خلال مدة (عادة لا تكون محدده مسبقا) وذلك بسبب حدو  سبب من أسباب الوقف (عادة ما 
الوقف  يستوجب )لى إلغائهإلغاء التنفيذ أو يسدي هيكون قيام منازعة تستيدف الحصول على حكم ب
 )2(.الخصوم باتفاقو بحكم المحكمة أو بقوة القانون أ ،يجيزهأو 
 :لى نظام وقف التنفيذ وهيإلييا الحاجة إكما توجد هناك أسباب أخرى تدعو 
نما هي حلول إو ،لا تمثل حلا وقائيا الكفالةن الحلول التي وضعيا المشرع كنظام أ :أولا
ن نظام وقف التنفيذ نظام وقائي من شأنه أن إفي حين  ،ضرارهألغاء التنفيذ وإعلاجية تواجه مشكلة 
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لى ما تم وقف إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ وخاصة إ الحالعادة إ استحالةيحد من ظيور مشكلة 
 )1(.ذا حد  التنفيذ وتم الوقف قبل تمامهإنيا تحد من هذه المشكلة إفيه أو  البدءالتنفيذ قبل 
يلة فيو يصلا وس ،نواع التنفيذأوشاملا لكل  امقف التنفيذ يقدم حلا عاون نظام  إ :ثانما
 ذالتنفيسواء كان  ،للإلغاءأيا كان طريق هذا التنفيذ وأيا كان سبب قابليته  للإلغاءلتوقي التنفيذ القابل 
قف لغاء سواء كان هذه الووأن يقف دون تمام التنفيذ القابل للإ ،المباشر أو التنفيذ بطريق الحجز
 )2(.لى السند التنفيذي أيا كان نوعهإنفيذية ذاتيا أو لى العملية التإيرجع 
ل تمثل سوى ح فيي لامثل دعوى عدم الاعتداد بالتنفيذ  خرىلى الحلول الأإما بالنسبة أ
 .خرىلغاء التنفيذ في بعض فروضيا دون الفروض الأإمشكلة  تواجهجزئي 
رغم من لوبا ،الوقتية السريعةن نظام وقف التنفيذ هو نظام يتوافق مع مبدأ الحماية إ ثالثا:
جراء جراءات تنفيذية سريعة وقبل أن يصير الحق أو الإهالدائن حقه وب إعطاءحرص القانون على 
اء لغإكان لابد بالمقابل أن تكون الوسيلة التي تحمي حق المدين من أخطار  ،لغاءإمحصنا من أي 
وقتية صورة من صور الحماية القضائية الفنظام وقف التنفيذ يعد  ،خرىالتنفيذ  وسيلة سريعة هي الأ
على المحكوم عليه دفعا للأضرار التي تصيبه من جراء  المختصةأو المستعجلة تسبغيا المحكمة 
 )3(ثناء نظر الطعن.أالتنفيذ 
 رىالأخ: خلو نظام وقف التنفيذ من العيوب التي قد تسجل على غيره من الوسائل رابعا
قا ماراتي وفلى نظام الكفالة في التشريع الإإفلو نظرنا  )4(.للإلغاءنفيذ التي تحد من مخاطر قابلية الت
 ،لوجدنا الكفالة تخضع لتقدير المحكمة الاتحاديجراءات المدنية من قانون الإ 141لنص المادة 
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الكفيل يخضع من عدمه يخضع لسلطة المحكمة التقديرية ويدخل في ذلك الكفالة  اقتدارفمدى 
ضي بأن وقد ق ،وكثيرا ما تحد  المنازعة في مدى كفاية الكفالة ،الشخصية وكذلك الكفالة العينية
ستيدفه أتحديد الكفالة بمبلغ معين أقل من قيمة ما حكم به يجعل الضمان منتج ولا يحقق اليدف الذي 
ق نه لا يلزم أن تكون الكفالة مساوية لقيمة الحإ وديب ،تقديم الكفالة بدون تحديد اشتراطهرع من المش
 )1(.لاقتضائهالذي يراد التنفيذ 
ن قيمة المبلغ المحدد يخضع لأ، لغي الحكم ضرراأذا ما إوهذا الأمر طبعا قد يلحق بالمدين 
مر ى الأقتضألغي التنفيذ وأذا ما إالمحكمة وربما لا يساوي الضرر الذي قد يصيب المدين  لتقدير
 لى ما كانت عليه قبل التنفيذ.إعادة الحال إ لىإ
 :وقف التنفمذ مدث  حدامة  ا اة ودتوازنة فل نفس الوقت -1
وري متعارضتين مصلحة الدائن في تنفيذ ف مصلحتينشرع نظام وقف التنفيذ للموازنة بين 
وسريع لحقه الذي أكده له القانون بموجب السندات التنفيذية وبالقوة التنفيذية التي تتيا له مباشرة 
مدين والتي ال مصلحةوبين  ،للحق محل السند التنفيذي اقتضاءجراءات التنفيذ الجبري ضد مدينه إ
جراءات لإ خضاع المدينإق ثابت ولا يكون من العدالة أن يتم لح اقتضاءلا إلا يجرى التنفيذ أتقتضى 
 .لغاء في مرحلة الطعنالتنفيذ الجبري تنفيذا لحكم قلق قابل للإ
 فقوام هذه الحماية هي مجموعة من التدابير ،ووقف التنفيذ تفرضه طبيعة الحماية المستعجلة
يقاف مضاعفاته وتداعياته إلى تلافي ضرر محدق على وشك الوقوع أو إالعملية التي ترمي 
 )2(.ذا كان قد وقع بالفعلإالمستقبلية 
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  لا مدث  ضررا دحضا لاحائنو وقف التنفمذ لا مدث  دحاباة دطاقة لادحمن -1
حرص المشرع على وضع قواعد من شأنيا التعجيل في حصول الدائن على حقه وهذا من 
 مصلحةبي نفس الوقت لا يمكن التضحية ولكن ف ،خلال القواعد القانونية المتعلقة بالتنفيذ الجبري
لمدين ا اعتراضاتالرغم من أن فب .على التنفيذ الخاضع له ةجدي اعتراضاتذا كانت لديه إالمدين 
على  السماح بالتنفيذ الجبري نلا يمكلا أنه إ ،على التنفيذ الجبري كثيرا ما تكون بقصد المماطلة
ذا إثار وخيمة لا مبرر ليا وخاصة شأنه أن يعرضه لأ ذا كان هذا التنفيذ تعتريه عيوب ومنإالمدين 
منه بعد  يااستعادتلى من يستحيل أو يتعذر إ وانتقاليامواله لأ ملكيتهلى حد نزع إكان التنفيذ يسدي 
 الحكم ببطلان التنفيذ.
الدائن في  مصلحةمر لا يعني بأن المشرع قد وقف في صف المدين على حساب هذا الأ
 ،لا بموجب حكم يصدر من القضاءإن وقف التنفيذ وتعطيله لا يتقرر عادة لأ ،الحصول على حقه
مشرع بل أن ال ،وترجيا للحق استعجالمن  ةوقد تطلب القانون لذلك توافر شروط الحماية المطلوب
 )1(.صباغ الحماية الوقتية للمدين والمتمثلة في وقف التنفيذالمبرر لإ الاستعجالقد تشدد في درجة 
رص النظام القانوني لوقف التنفيذ على أن يضمن للدائن مصالحه المشروعة لذلك فقد ح
 :مر في صور كثرة من خلال الآتيمن وقف التنفيذ ويجلى هذا الأ بالرغم
مر الصادر بوقف التنفيذ على الحكم أو الأ الاعتراض: أعطي المشرع الدائن الحق في أولا
وهي مسألة فرعية ليست متعلقة  حكم بهجراء وقتيلأنه  ،وذلك من خلال الطعن عليه بمجرد صدوره
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ا لنص المادة وقف استئنافهوإنما هو متعلق فقط بطلب الحماية الوقتية وبالتالي يجوز  قفي أصل الح
 )1(.الاتحاديجراءات المدنية من قانون الإ 151
وى س بل هو مجرد تدبير وقتي ليس له أثرا ،لغاء للحكمإن نظام وقف التنفيذ ليس إ :ثانما
 .تمامهإفي التنفيذ أو  الاستمرارالحيلولة دون 
بطلب الوقف أن  المختصةلمحكمة أن لمن خلال النص على  ضمانات: وضع المشرع ثالثا
 )2(ذا ما زالت عقبة وقف التنفيذ.إتأمر بتقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق الدائن 
 في الإسراعذا أمرت بوقف التنفيذ على إنجد أن المشرع قد  ح  محكمة النقض  رابعا:
وذلك حتى لا يضار المطعون ضده من جراء  ،الفصل في الطعون التي تقرر فييا وقف تنفيذ الحكم
 571تنفيذ الحكم طوال مدة الوقف وحتى الفصل في الطعن وذلك وفقا لنص المادة  استطاعتهعدم 
ن وقف التنفيذ لا يجب أن يضر صاحب ألأن هذا الحكم يتفق مع مبدأ  ،جراءات المدنيةمن قانون الإ
 )3(.الحق في التنفيذ بقدر ما يفيد المنفذ ضده
 العادة  بالدصاحة لاقة وقف التنفمذ  -3
ماية يضا شرع لحأالدائن والمدين وإنما  مصلحةنظام وقف التنفيذ ليس مقصورا فقط على 
فكثرا  ،نه ليس طرفا في التنفيذإمواله بالرغم من أنفيذ على الغير الذي قد يضار من خلال الت مصلحة
 ،له صل ليست مملوكةا في الأيلكنو موال المدين التي تحت حيازتهأما يحد  أن يتم التنفيذ على 
على هذا التنفيذ من خلال دعوى  الاعتراضوأعطاه الحق في  ،الغير مصلحةوبالتالي راعي المشرع 
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ذا إوهي دعوى يرفعيا الغير ترتب أثر موقفا للتنفيذ بمجرد رفعيا  ،زةالمنقولات المحجو استرداد
 )1(.الاتحاديجراءات المدنية من قانون الإ 121ولى وذلك وفقا لنص المادة أكانت دعوى 
ن وحس جراءات،لأنه ليس طرفا في الدعوى والإ ،العامة بالمصلحةالغير مرتبطة  ومصلحة 
جرى بواسطة لأن التنفيذ الجبري ي ،نظام وقف التنفيذ وييمهمتعلقا بالصالا العام  ،سير مرفق التنفيذ
علييم   يوفر ونظام وقف التنفيذ ،شراف قاضي التنفيذإموظفين عامين يتبعون السلطة القضائية تحت 
ق يتواف يجابيإوهو نظام  ،من شأنيا أن تسثر على دقة التنفيذ عكسيةمن خلال عمليات تنفيذ  ،الجيد
 )2(مع سير مرفق القضاء وحسن العدالة.
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 وقف التنفمذ بواسطة قاضل التنفمذ: الأو الفص  
 تدهمح:
راف قاضي شإت التنفيذ الذي تجريه السلطة العامة تحت اجراءإكثيرا ما يتفاجأ الدائن بوقف 
التنفيذ  مباشرةل الخاصةالمستوفي للشروط  التنفيذيورقابته بناء على طلبه بموجب السند  التنفيذ 
 لمطلقةا مصلحتهن أحقه جبرا من المدين، حي  يجد الدائن  استيفاءبموجب القانون بقصد  والمقررة
نه أترض فمن المف ،حقه من المدين تتعارض مع وقف التنفيذ لاقتضاءلتنفيذ الحكم الذي تحت يده 
قانون بعد ذلك فكيف يأتي ال ،لغائههي حكم  بأيحمل سندا تنفيذا يعد كافيا للتنفيذ الجبري ولم يصدر 
ا بحقه في يضأوفي المقابل نجد المدين يتمسك  ،ويمكن المدين من تعطيل حقه في التنفيذ الجبري
مواله وذلك من خلال المنازعات التي أبموجب القانون من التنفيذ على  المقررةالدفاع عن مصلحته 
قد يحد  أن ف ،بموجب القانون والمقررة شرافهإمام قاضي التنفيذ الذي يجري التنفيذ تحت أيرفعيا 
ند قد ن يكون الحق المثبت في هذا السأيكون السند التنفيذي الذي يحاول الدائن التنفيذ به معيبا أو 
على  ن يوقع الحجزأو أطراف السند التنفيذي أن يتخلف شرط من الشروط المطلوبة في إأو  انقضى
ه ن يرفع منازعات في التنفيذي تحميأيضا بموجب القانون أموال مملوكة لغير المدين والذي يحق له أ
 وهكذا. ةيحصح جراءات التنفيذية التي يتعبيا الدائن للتنفيذ غيرن الإأو أمواله أمن التنفيذ على 
تنفيذ مام قاضي الألذلك سوف نتحد  في هذا الفصل عن المنازعات التنفيذية التي ترفع 
لعملية لغاء اإذا ما تم إتفاديا للآثار التي لا يمكن تداركيا  والتي يكون الغرض منيا وقف التنفيذ
حيان أي عادتيا فإ واستحالةلى ما كانت عليه قبل التنفيذ إالتنفيذية ومن بينيا صعوبة إعادة الحال 
 .خرىأ
ونيدف من خلال هذا الفصل تسليط الضوء على الضوابط والشروط التي وضعيا قانون 
شكال) أو إفي رفع منازعة وقتية ( مصلحةحتى يتمكن الذي له  ديالاتحاجراءات المدنية الإ
ن يعلم الصادر لمصلحته الحكم هذه الشروط  والضوابط حتى لا أموضوعية وتكون مقبولة قانونا و
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جراءات وقف التنفيذ الذي يباشره عن طريق القضاء بموجب السند الذي يحمله بين يديه. هتفاجأ بي
واء لما له أهمية بالغة س ،المنازعات الوقتية وبين المنازعات الموضوعيةوكذلك بيان التفرقة بين 
 الطعن فييا من عدمه. قابليةكان ذلك من حي  طبيعة الحكم الصادر في المنازعة وأيضا من حي  
حكام والقواعد المتعلقة بالمنازعات وذلك لأن للمنازعات الوقتية أحكاما وقواعد تختلف عن الأ
التي تثور  سئلةجابة عن بعض الألى الإإضافة كل منيا بالنسبة لوقف التنفيذ بالإالموضوعية وأثر 
 .بشأنيا من خلال طرحنا ليا في هذا الموضوع
ستعمل أماراتي ولكنه يضا المشرع الإألم تعرف معظم التشريعات منازعات التنفيذ وكذلك و
 11راءات المدنية رقم جون الإمن قان 131 ،331شكالات التنفيذ في المادتين إبدل كلمة منازعة 
ووضعوا ليا عدة  آراء الفقه حول تعريف المنازعات التنفيذية، ت، ولذلك تعدد1991لسنة 
 )1(.تعريفات
مام القضاء تتعلق بالتنفيذ الجبري سواء تعلقت بالحق الموضوعي أنيا دعوى أففريق يراها ب
جراء من هأو بمحل التنفيذ الجبري أو بالذي يسكده السند التنفيذي أو بالحق في التنفيذ الجبري 
 )2(.جراءاتهإلى التأثير في التنفيذ الجبري أو في سير إجراءاته أو رفعيا ويسدي الحكم فييا إ
فيي  ،خر يعتبرها خصومه عادية ترمي إلى الحصول على حكم بمضمون معينآوفريق 
 )3(.يذلى الحصول على حكم في مسألة متعلق بالتنفإدعاوى حكم عادية ترمي 
ونحن نرى بأن التعريف الأنسب وهو ذلك التعريف الذي ذهب إليه البعض والذي يعرف 
تلك المنازعات التي تنشأ بمناسبة التنفيذ الجبري بحي  يكون هو سببيا وهي عارضا  منازعات بأنيا
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غلب الفقياء تتفق على أن منازعات التنفيذ هي أن جميع التعريفات التي ساقيا من عوارضه وذلك لأ
 )1(.جراءات التنفيذ الجبريإالتي تنشأ بمناسبة التنفيذ وبسبب 
 :ثلاثة مباح  وهيلذلك سوف نقسم موضوع دراستنا في هذا الفصل من خلال 
 .وقف التنفيذ بواسطة قاضي التنفيذ من خلال المنازعات الوقتية :ولالمبح  الأ
 النظام الإجرائي لرفع المنازعة الوقتية بطلب وقف التنفيذالمبح  الثاني: 
  .وقف التنفيذ بواسطة قاضي التنفيذ من خلال المنازعات الموضوعية :الثال المبح  
 وقف التنفمذ بواسطة قاضل التنفمذ دن  لا  الدناز ات الوقتمة: و الدبحث الأ
 : تعرمف الدناز ات الوقتمة أولا
شكالات إي أالمنازعة  ههذ الفقهبط جانب من رفي تعريفات متعددةية لمنازعة التنفيذ الوقت
يذ هي التي شكالات التنفإو كما يطلق علييا تعبير أيي ف، التنفيذ بالفصل في  المنازعة الموضوعية
ذ حتي يحكم التنفي باستمرارجراء وقتي حتى يفصل في موضوع المنازعة كالحكم هيطلب فيا الحكم ب
 )2(في ببطلانه.و يحكم أ صحتهفي 
جراء وقتي، إنيا تلك المنازعات التي يكون المطلوب فييا أب الفقهخر من آبينما يعرفيا فريق 
ء تنفيذي جراإبالحجز أو بأي  الاعتدادفي التنفيذ مسقتا أو وقف التنفيذ مسقتا أو عدم  الاستمرارهو 
يذ بالمعنى شكالات التنفإ :نوعان هي لىإنقسم تشكالات التنفيذ الوقتية إن أي أمسقتا. حي يرى هذا الر
دعاوى عدم  والنوع الثاني .في التنفيذ مسقتا الاستمرارو أالدقيق والمطلوب فييا وقف التنفيذ مسقتا 
نه لأ شكالا تنفيذا وذلكإن هذه الدعاوى ليست إجراء تنفيذي ويرى البعض إي أو بأبالحجز  الاعتداد
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 لاعتداداي منازعة وقتية في التنفيذ لترتب على ذلك عدم أشكالا تنفيذا إهذه الدعاوى  اعتبرتلو 
 )1(حد.أشكال وهو ما لم يقل به بالحجز وقف التنفيذ بقوة القانون قياسا على الإ
ن المنازعة الوقتية هي الدعاوى التي يرفعا طالب التنفيذ أي ونقول بأونحن نتفق مع هذا الر
حدى إفيي .افيه مسقت الاستمرارو أجراء وقتي كوقف التنفيذ هو الغير بغيت الحكم له بأو المنفذ ضده أ
 لوذلك من خلا ،ضرار ومنع حدوثيالى توقي الأإصور الحماية القضائية الوقائية والتي تيدف 
ر الوقتية التدابي باتخاذلى القضاء طالبا منه التدخل قبل وقوع الضرر وذلك إلجوء صاحب المصلحة 
ضرار الوشيكة والتي قد يكون من العسير لمراكز القانونية وتجب الأضرار التي تيدد المواجية الأ
 )2(.صلاحياإ
ن تطرح أساسين هما أشكالا وقتيا في التنفيذ توافر عنصرين إالمنازعة  لاعتبارويشترط 
ل الحق صأيمس  جراء وقتي مسقت لاهحكم ب استصدارن يكون المطلوب أالمنازعة قبل تمام التنفيذ و
 )3(نفيذ.للت ةا عن شروط المنازعة الوقتية الموقفنهذا ما سوف نبينه لاحقا عند حديثع فيه وزالمتنا
 الفرق بمن الدناز ة الوقتمة والدناز ة الدوضو مة  :ثانما
ن إ(تبين محكمة النقض الفرق بين المنازعة الوقتية والمنازعة الموضوعية وذلك بقوليا 
 هن قاضي التنفيذ يختص وحده دون غيرإجراءات المدنية من قانون الإ 111مسدى نص المادة 
 ،ةوالأوامر المتعلقة بذلك في جميع منازعات التنفيذ الوقتي القراراتصدار إبتنفيذ السند التنفيذي و
ذا إما إ ،صل الحقأجراء وقتي يوقف التنفيذ  ولا يمس هوهي المنازعة التي يطلب فييا الخصم ب
 أو تتصل بشروط ،صل الحقأجراء يحسم النزاع في هخصم الحكم بكانت المنازعة يطلب فييا ال
سواء من جية السند التنفيذي أو بالحق الثابت فيه أو المال الذي ورد عليه الحجز  ،جراءاتهإالتنفيذ و
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فمنازعات التنفيذ  .)نيا تكون منازعة موضوعيةهتبعت في الحجز عليه فأجراءات التي و الإأ
و الغير إصدار حكم موضوعي في التنفيذ أيطلب فييا أحد أطراف التنفيذ  ذا  هي التيإالموضوعية 
 )1(عدالته أو عدم عدالته. ،بطلانه وأأي الحكم بصحة التنفيذ 
نيا هشرنا سابقا من خلال حديثنا حول تعريفيا فأما منازعات التنفيذ الوقتية فيي كما أ
فيذ أو كطلب وقف التن ،لفصل في المنازعةلى حين اإجراء وقتي هالمنازعة التي يطلب فييا الحكم ب
 ته.و بصحأفيه حتى يتم الفصل فيما بعد في موضوع المنازعة ببطلان التنفيذ  الاستمرار
ما من حي  الإجراءات والآثار فأنه لا يجوز رفع المنازعة أهذا من حي  التعريف 
التنفيذ  بهشكالاتفيذا الطريق خاص  ،مام مندوب التنفيذأبدائيا إالموضوعية في التنفيذ عن طريق 
ذ جراءات منازعة التنفيإوتسير  ،جراء وقتيإ اتخاذي المنازعات الوقتية التي يطلب فييا أفقط 
ازعة قاضي التنفيذ بنظر المن فاختصاصفي الخصومة القضائية  العامةالموضوعية وفقا للقواعد 
فيي ترفع عن طريق قيدها لدى  ،منازعةبقيمة ال الاعتدادقضائي نوعي مقرر له دون  اختصاصهو 
 )2(.خرىجراءات المتبعة بالنسبة للدعاوى الموضوعية الأمكتب إدارة الدعوى حسب الإ
فلا يترتب عليه وقفه ما لم ينص  ،ن رفع المنازعة الموضوعية لا يسثر في التنفيذأكما 
على قائمة شروط  راضالاعتولى أو دعوى الأ الاستردادكما في دعوى  ،القانون على خلاف ذلك
 )3(.و دعوى رفع حجز ما للمدين لدى الغيرأالبيع، 
ن الحكم الصادر في المنازعة الموضوعية هف الاستئنافوكذلك تختلف المنازعة من حي  
ا للطعن قانون المقررةلا بالطرق إو تعديله ألغائه إومن ثم لا يجوز  ،يحوز حجية الشيء المقضي فيه
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حكام المستعجلة ويحوز حجية مسقتة كانت المنازعة وقتية فتكون له طبيعة الأذا إما إ ،حكامفي الأ
 )1(ساسيا.أذا تغيرت الظروف التي صدر على إلغائه إو أفيجوز تعديله 
 دام دح دة الطعنأالفرق بمن الدناز ة فل التنفمذ وطاب وقف التنفمذ  :ثالثا
كمة الطعن مام محأنفيذ التي ترفع إن وجه الشبه بين المنازعة في التنفيذ وطلبات وقف الت
مام محكمة النقض وكذلك محكمة أوطلب وقف التنفيذ  الاستئنافمام محكمة أطلب وقف التنفيذ (
نيا جميعا تعتبر من صور الحماية الوقتية إعادة النظر) وخاصة في المنازعة الوقتية هو إ التماس
 )2(فقط.
 :يانمن بي فاتاختلانيا توجد هنالك عدة أما من حي  الفروق فأ
 ،علاو الطعن فيه فأمكان الطعن في الحكم إتقبل المنازعة في التنفيذ بغض النظر عن   .أ
سباب ألى إفي حين أن طلب وقف التنفيذ لدى محكمة الطعن يرفع بالتبعية للطعن في الحكم ويستند 
  .الحكم لغاءإسباب ذا رجحت هذه الأإلا إفلا تحكم المحكمة بوقف التنفيذ  ،هذا الطعن
وز وقف يج فلا ،ي عن الحكم)أبينما المنازعة الوقتية في التنفيذ فيي مستقلة تماما عنه (
نما يحكم القاضي بوقف التنفيذ متى رجا بطلان إو، و تجريحهأساس نقد الحكم أتنفيذ الحكم على 
 )3(طالما لا يمس هذا العيب الحكم ذاته. ،هذا التنفيذ بسبب عيب في مقدماته أو أركانه
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لا يشترط لقبول المنازعة الوقتية ضرر جسيم يصيب رافعيا حي  الضرر مفترض في  ب.
ف نرى كما سو كم الطعنامام محأطلب وقف التنفيذ يخلتف الوضع عنه بالنسبة لبينما  ،هذه الحالة
 )1(.ذلك عند حيدثا عن الشروط الموضوعية لطلب وقف التنفيذ امام محاكم الطعن
رفع منازعات التنفيذ وخاصة المنازعة الوقتية تختلف عن طريقة  جراءاتإطريقة و ج.
بداء إجراءات المدنية يتم من قانون الإ 331فوفقا لنص المادة  ،جراءات رفع طلب وقف التنفيذإو
و بقيدها في قلم كتاب المحكمة، بينما يرفع طلب وقف التنفيذ أمام مندوب التنفيذ أالمنازعة الوقتية 
 ن بالتبعية للطعن في الحكم وليس مستقلا عنه.مام محكمة الطعأ
  الفرق بمن  دناز ات التنفمذ والتظام دن وصف الح مرابعا: 
التظلم من وصف الحكم هو الطريق الذي رسمه المشرع للخصوم الذين تتأثر مصالحيم 
من الخطأ في وصف الحكم ويكون هذا التظلم عن طريق الطعن في وصف الحكم أمام القضاء 
وهو طريق طعن خاص فيو لا  ،جراء العادي لرفع الدعاوىبالإ الاستئنافى وهي محكمة الأعل
صف نما يقتصر دوره في النعي على تطبيق القانون من حي وإبالمعنى الفني الدقيق و استئنافايعتبر 
ومثال ذلك كأن يكون الحكم صادرا بالنفاذ المعجل (أو  جرائي بما يسثر على قوته التنفيذيةالحكم الإ
 )2(.عدم النفاذ) أو بتقرير كفالة (أو الاعفاء منيا)
ذا إا مإ ،على وصف الحكم الاعتراضوهنا لا يجوز سلوك طريق المنازعة في التنفيذ في 
ه الحالة ففي هذهذا الحكم سندا تنفيذا  اعتبارنما ينازع في إكان المدين لا ينازع في وصف الحكم و
ن إلا وحد  خطأ مث ابتدائيراد الدائن التنفيذ بموجب حكم أذا إمثال ذلك  ،تعتبر منازعة تنفيذية
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ى ن يطلب وقف تنفيذ الحكم أو بطلان التنفيذ علإحصل على صورة تنفيذية ليذا الحكم للمنفذ ضده 
 )1(ن هذا الحكم لا يجوز تنفيذه.إأساس 
  بها دناز ات التنفمذ الوقتمةال صائص التل تتدمز  : ادسا
 وتتميز منازعات التنفيذ الوقتية بعدة خصائص من بينيا:
منازعات التنفيذ منازعات قانونية وليست عقبات مادية تطرح على قاضي التنفيذ  :أولا
ذا عقبات قانونية وليست مادية يواجيا مندوب إفيي  ،حكم فييا لاستصداروتنشأ عنيا خصومات 
يل تلك العقبات لفسبيل تذ ،و إبداء مقاومة عند دخوله لتوقيع الحجز التنفيذيأغلاق الأبواب أالتنفيذ ك
 ن تعين مندوب التنفيذ وتقدم له كل المساعدةإالتي يتعين علييا  العامة السلطة باستعمالالمادية هو 
 )2(.اللازمة في ذلك ولو بالقوة الجبرية
 ى القضاء ويختص بنظرها قاضي التنفيذ بوصفهنيا منازعات قضائية فيي تطرح علإ :ثانما
ثارتيا إفراد فيي عوارض قانونية وبالتالي فالقانون هو الذي يجيز للأ ،مور المستعجلةقاضيا للأ
قبات فمنازعات التنفيذ هي ع ،لى قاض محدد وهو قاضي التنفيذإويستلزم القانون رفع هذه العقبات 
 )3(.مام القضاءأقانونية تطرح بصددها خصومة 
نما هي إب وعلى التنفيذ فحس اعتراضانيا منازعة متعلقة بالتنفيذ الجبري فيي ليست إ: ثالثا
مر متعلق أذا لم يطلب رافعيا هف ،جراءات التنفيذهفالطلب في هذه المنازعات يتعلق دائما ب .متعلقة به
 )4(ذا بصدد منازعة في التنفيذ.إبالتنفيذ لم نكن 
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ن أذا كان التنفيذ يتم بموجب حكم قضائي فهف ،تظلم من الحكمنيا ليست وسيلة إ: رابعا
نما هي منازعات تتعلق بما أوجبه إو ،تظلما من الحكم المراد التنفيذ بمقتضاه رلا تعتبالمنازعة 
ها وقائع ذا كان مبناإلا إومن ثم فلا تجدي المنازعة  ،جراء التنفيذالقانون من شروط يتعين توافرها لإ
ذا كان مبناها وقائع سابقة على الحكم إما إ ،الحكم الذي يتم التنفيذ بموجبه لاحقة على صدور
 )1(.فالمفروض أنه حسميا بصورة صريحة أو ضمنية
 الوقتمة بطاب وقف التنفمذلرفع الدناز ة  ا  رائلالنظام : الدبحث الثانل
 :تدهمح وتقسمم
مام قاضي التنفيذ أن ترفع أنيا لا بد هذا كانت دعاوى التنفيذ الوقتية متعلقة بالتنفيذ الجبري فإ
 نقسم هذا المبح  الى ثلاثة مطالب هي:لذلك سوف  ،نه هو المختص بموجب القانون بنظرهالأ
 المطلب الأول: الاختصاص بنظر منازعات التنفيذ 
 المطلب الثاني: كيفية رفع المنازعة الوقتية بطلب وقف التنفيذ وأثرها
 المطلب الثال : شروط المنازعة الوقتية بطلب وقف التنفيذ 
 الدناز ة الوقتمةبنظر  الا تصاص: الدطاب الأو 
قاضي التنفيذ وحده دون غيره  اختصاصجراءات المدنية من قانون الإ 111نظمت المادة 
حكام الأ ربتنفيذ السند التنفيذي وبنظر منازعات التنفيذ الوقتية بصفة مستعجلة كما يختص بهصدا
ن " يختص أولى على في فقرتيا الأ 111ي  نصت المادة ح، وامر المتعلقة بذلكوالقرارات والأ
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قاضي التنفيذ دون غيره بتنفيذ السند التنفيذي وبالفصل في جميع منازعات التنفيذ الوقتية بصفة 
 .وامر المتعلقة بذلك"حكام والقرارات والأمستعجلة كما يختص بهصدار الأ
فيذ لقاضي بالتن الاختصاصويكون  يضا على أنه "أفقرة الثانية من نفس المادة نصت وفي ال
ديق السند و تصأصدرت الحكم أو القرار أو جرى في دائرتيا توثيق أالتنفيذ في دائرة المحكمة التي 
 مواله.أالتنفيذي أو في دائرة المحكمة التي يقع فييا موطن المحكوم عليه أو 
علان إو أذا تعلق التنفيذ بأجراء وقتي إيضا " وأة من نفس المادة نصت وفي الفقرة الثالث
 خرى، فينيب قاضي التنفيذ المختص قاضي التنفيذأجراء يقع في دائرة محكمة وكان محل تنفيذ الإ
 .جراء في دائرته للقيام بذلك "الإ اتخاذالمطلوب 
 الاختصاصة قد بينت نوعي من قانون الإجراءات المدني 111ن المادة ألذلك يمكن القول ب
 .المحلي والاختصاصالنوعي  الاختصاصلقاضي التنفيذ وهما 
 النو ل بدناز ات التنفمذ الوقتمة الا تصاص :ولاأ
والتي هي  –قاضي التنفيذ النوعي بطلبات وقف التنفيذ  اختصاصن أليه إنما ينبغي التنويه إ
ا يشمله طالم ،الذي يجرى التنفيذ بمقتضاهيا كان السند التنفيذي أينطبق  –منازعاته الوقتية 
لبات وقف ذن على طإالنوعي لقاضي التنفيذ  الاختصاصفينطبق  .الوظيفي الثابت له الاختصاص
 ) 1(.وامر وغيرها من السندات التي يعتبرها القانون سندات تنفيذيةحكام والأتنفيذ الأ
تنفيذ الوقتية نوعيا لقاضي بنظر منازعات ال الاختصاصماراتي جعل ن المشرع الإأوبما 
 :متعلق بالنظام العام ويترتب على ذلك عدة نتائج من بينيا الاختصاصن هذا أالتنفيذ ف
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و كلية من دوائر المحكمة غير أخرى جزئية أمام دائرة أذا رفعت منازعة تتعلق بالتنفيذ إ -1
ة تتعلق منازع و رفعتأخير ما هذا الأأو رفعت منازعة لا تتعلق بالتنفيذ أقاضي التنفيذ 
جوز نه يأف ،قاضي التنفيذ بنص خاص اختصاصخرجيا عن أبالتنفيذ ولكن المشرع 
ن أي حالة كانت علييا الدعوى وللمحكمة أالمحكمة في  اختصاصللخصوم التمسك بعدم 
بسبب نوع الدعوى وجب  الاختصاصذا قضت المحكمة بعدم إو ،تحكم به من تلقاء ذاتيا
 )1(لى المحكمة المختصة طبقا للقواعد العامة.إمر بهحالة الدعوى حالتيا أن تأعلييا 
مر أنه النوعي لقاضي التنفيذ لأ الاختصاصعلى مخالفة قواعد  الاتفاقلا يجوز للخصوم  -1
ي بمسائل النوع واختصاصهفالقواعد التي تحدد ولاية قاضي التنفيذ  .متعلق بالنظام العام
ائي في سس التنظيم القضأفيي تتعلق ب ،علق بالنظام العامالتنفيذ ومنازعات التنفيذ تت
 )2(.الدولة
حكام والأ الاختصاصحكام المتعلقة بالتنفيذ الصادرة بعدم في الأ بالاستئنافجواز الطعن  -4
ن م استثناءوذلك  ،ذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوىإ بالاختصاصالصادرة 
ثناء سير الدعوى ولا تنتيي بيا الخصومة أتي تصدر حكام القاعدة عدم جواز الطعن في الأ
 )3(.لا بعد صدور الحكم المنيي للخصومة كلياإ
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 الدحال (الد انل) لقاضل التنفمذ فل دناز ات التنفمذ الا تصاص :ثانما
 دعامر الا تصاص الدحال لقاضل التنفمذ -1
في  لواردةاالمحلي بنظر منازعات التنفيذ لقاضي التنفيذ وفقا للقواعد  الاختصاصيخضع 
المحلي لقاضي  الاختصاصينعقد أذ .ماراتيجراءات المدنية الإمن قانون الإ 3،1/ 111نص المادة 
و أو جرى في دائرتيا توثيق أمر و الأأصدرت الحكم أو القرار أالتنفيذ في دائرة المحكمة التي 
ذا إما أ .موالهأو أو في دائرة المحكمة التي يقع فييا موطن المحكوم عليه أتنفيذي تصديق السند ال
خرى فينيب قاضي التنفيذ المختص قاضي التنفيذ المطلوب أكان محل التنفيذ يقع في دائرة محكمة 
 .لى الفقرة الرابعةإالفقرة الثانية  111جراءات في دائرته للقيام بذلك وفقا لنص المادة الإ اتخاذ
  :و المعاير هيأسس قاضي التنفيذ وهذه الأ لاختصاصفينالك ثلاثة معايير 
ن المنفذ محكمة موط ،صدرت السند التنفيذيأي المحكمة التي أمحكمة تكوين السند التنفيذي 
سس أة ماراتي يضع ثلاثفالمشرع الإ .ودائرة المحكمة التي يقع فييا المال المراد التنفيذ عليه ،ضده
لى إلجأ ن يأوللمحكوم له  ،فجميعيا سواء ،وهو لا يفاضل بينيا ،قاضي التنفيذ المكاني لاختصاص
سواء كان و ،و بالحجزأسواء كان تنفيذا عينيا  ،ي معيار من هذه المعاييرأساس أقاضي التنفيذ على 
 ين التنفيذ الجبرإوذلك طالما  ،و حجز مال المدين لدى الغيرأو على عقار أالحجز على منقول 
 )1(.يجرى في دائرة محكمته
 ا نابة القضائمة -1
ن قاضي التنفيذ المختص محليا يقوم بتنفيذ السند التنفيذي وكل ما يستلزمه إصل ذا كان الأإو
 لأنه ،اتخاذهاجراءات لا يمكن لقاضي التنفيذ ى أن بعض هذه الإأن المشرع قد رألا إ.جراءاتإمن 
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حالة و الإأة نابجاز المشرع لقاضي التنفيذ المختص الإأولذلك  اختصاصهفي غير دائرة  اتخاذهايلزم 
 )1(.قدر على القيام بالإجراءأحي  يكون  ،جراء في دائرتهالإ اتخاذللقاضي الذي يجب 
ذا تعلق التنفيذ بهجراء إجراءات المدنية من قانون الإ 4/111فالإنابة نصت علييا المادة 
ص فينيب قاضي التنفيذ المخت ،خرىأء يقع في دائرة محكمة جراعلان وكان محل تنفيذ الإإو أوقتي 
 .جراء في دائرة للقيام بذلكالإ اتخاذقاضي التنفيذ المطلوب 
ن أجراءات المدنية على حالات يتعين للقاضي من قانون الإ 3/111كذلك نصت المادة 
 .ليهل المحجوز عو بيع الماأخرى وذلك لتسليم الشيء ألى قاضي التنفيذ في دائرة إمر يحيل الأ
و المكاني لقاضي التنفيذ متعلق أالمحلي  الاختصاصولكن السسال الذي يطرح نفسه هل 
تفاق نه غير متعلق بالنظام العام ويجوز الإإعلى مخالفته أم  الاتفاقبالنظام العام وبالتالي لا يجوز 
  ؟على مخالفته
تي تربط حكام الق بمدى طبيعة الأحدثه الفقه فيما يتعلأهذا التساسل طرح بسبب الجدل الذي 
حكام حول طبيعة هذه الأ اتجاهاتلى ثلاثة إ الفقهنقسم أفقد  ،المحلي لقاضي التنفيذ الاختصاص
نظام العام نيا لا تتعلق بالأالثاني ب الاتجاهنيا تتعلق بالنظام العام بينما يرى أول يرى بالأ فالاتجاه
نيا لا تتعلق في مرحلة معينه بينما تتعلق في مراحلة إي فيرى أثال  يربط بين الر اتجاهوهناك 
 )2(خرى.أ
المحلي لقاضي  الاختصاصالذي حد  بين فقياء القانون حول مدى تعلق  الانقساموهذا 
 :لى فكرتين رئيسيتين هماإساس و عدم تعلقه يرجع في الأإالتنفيذ بالنظام العام 
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لق نيا لا تتعأالمحلي ب للاختصاص العامةلى النظرية إتشير هذه الفكرة  :ولىالف رة الأ
الطرف الضعيف في  مصلحةنيا وضعت لمراعاة مصلحة معينه وهي وذلك لأ ،بالنظام العام
عامه وبالتالي في خصوص  مصلحةخاصه وليست  بمصلحةوهي بذلك تتعلق  ،الخصومة
شأنيا  فيي ،العامةنه لا يوجد مبرر للخروج عن هذه القاعدة هف ،المحلي لقاضي التنفيذ الاختصاص
 ،فيي تعد من القواعد المكملة وبالتالي يجوز التنازل عنيا ،الأخرىالمحلي  الاختصاصشأن قواعد 
نما إمن تلقاء نفسيا و باختصاصياولا تملك المحكمة بعدم الحكم  ،على مخالفتيا الاتفاقويمكن 
جراءات التي حددها بيا في الوقت والإ المصلحةن يتمسك الخصم صاحب أيشترط للحكم بذلك 
  ) 1(.القانون
المحلي  الاختصاصيجاد العلاقة بين قواعد إفيي تعتمد على حالة الربط بين  :الف رة الثانمة
 لمقررةاالمحلي  الاختصاصنه على عكس قواعد إترى  الفكرةفيذه  ،لقاضي التنفيذ والنظام العام
محلي شرع لمراعاة حسن سير قاضي التنفيذ ال اختصاصفان  ،لمراعاة مصلحة معينة خاصة
ائي سس وركائز التنظيم القضأفتكون من  ،اتخاذهاوسرعة  وانتظامياجراءات التنفيذ وكفالة ضبطيا إ
 )2(وارتباطه بالنظام العام. العامة بالمصلحة تعلقهالجوهرية بما يكشف عن 
قاضي التنفيذ يكون متعلق بالنظام العام كقاعدة  اختصاصن إصحاب هذه الفكرة أبينما يرى 
لى إي عندما يناط التنفيذ أ ،جراءاتشراف قاضي التنفيذ على الإأمر بعامه ولكنيم يربطون هذا الأ
نظام المحلي لقاضي التنفيذ يكون من ال الاختصاصن هقاضي معين ويفتا ليذا التنفيذ ملف معين ف
 )3(.على مخالفته الاتفاقتعلق بالنظام العام ويجوز مر لا ين الأهما قبل ذلك فأ ،العام
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 سسلى الأإنه يفتقد إهميا أومن  الانتقاداتليه كثر من إي وجه أمر هذا الروفي حقيقة الأ
ن أب ونحن نرى ،خذ بهلى صعوبات عملية في حالة الأإنه يسدي إالقانونية التي يقوم علييا وثانيا 
 المحلي لقاضي التنفيذ لا تتعلق بالنظام العام فيه نوعا من تصاصالاخن قواعد أالقائل ب أيخذ بالرالأ
قاضي  اختصاصالمحلي لقاضي التنفيذ يقوم على  للاختصاصصلي المعيار الأ لأنوذلك  الصحة
 الاختيارنة الطالب التنفيذ مكو، موالهأالتنفيذ في دائرة المحكمة التي يقع فييا موطن المحكوم عليه أو 
 ماراتين المشرع الإهلى ذلك فإضافة بالإ ،موالهأبين موطن المنفذ ضده وبين محكمة مكان وجود 
فيذي السند التن باختلافتباع ترتيب معين وذلك إخرى دون أمحكمة  اختيارتاح لطالب التنفيذ أ
ب تنفيذ السند يطل نأفلو كان السند التنفيذي مثلا محررا موثقا فيمكن لطالب التنفيذ  ،المطلوب تنفيذه
 )1(.التنفيذي في دائرة المحكمة التي تم توثيق المحرر في دائرتيا
 نصت على اذإجراءات المدنية في فقرتيا الثانية من قانون الإ 111كدته المادة أمر وهذا الأ
و أمر و الأأو القرار أصدرت الحكم أينعقد لقاضي التنفيذ في دائرة المحكمة التي  الاختصاصن أ
كوم و في دائرة المحكمة التي يقع فييا موطن المحأو تصديق السند التنفيذي أدائرتيا توثيق جرى في 
موالا لدى شخص ثال  تقع في دائرة أو أو عقارات أذا تناول التنفيذ منقولات إلا إيم لمواله أو أعليه 
ي من ألى قاضي التنفيذ في إمر ن يحيل الأأن قاضي التنفيذ المختص يجب عليه أخرى فأمحكمة 
 ) 2(.و بيع تلك المحجوزاتأالدوائر لتسليم ذلك الشيء 
 الاختصاصن قواعد إ العامةذا كانت القاعدة إنه أي القائل بأخذ بالرلى الأإولكننا نميل 
المحلي  الاختصاصقواعد  اعتبارنه يجب على العكس من ذلك هف ،المحلي ليست متعلقة بالنظام العام
قاضي من ن يثيره الأمكانية إثار من بينيا آتنفيذ من النظام العام مع ما يترتب على ذلك من لقاضي ال
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 اوسع في المعنى فالمنفذضذه قد يكون المحكوم علبه، أو ربما يكون غيره كالكفيل الغارم مثلا
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المحلي لقاضي التنفيذ شرعت لحسن سير القضاء في  الاختصاصن قواعد وذلك لأ ،تلقاء نفسه
 .فطراحد الألأ الخاصةوليست المصلحة  العامة المصلحةلى حماية إفيي تيدف  ،جراءات التنفيذإ
 التنفمذ وأثرها بطاب وقف  مفمة رفع الدناز ة الوقتمة: الدطاب الثانل
 ددن ترفع الدناز ة الوقتمة فل التنفمذ :ولاأ
 :أطراف السنح التنفمذ ودن منوب  نهم -1
التنفيذ  ن الصفة في رفع منازعاتهلا بناء على سند تنفيذي فإن التنفيذ الجبري لا يتم أبما 
طراف السند التنفيذي طالب التنفيذ والمنفذ ضده الملتزم بالسند ون لأالوقتية وكذلك الموضوعية تك
الخاضع  بارهباعتجراءات التنفيذ المتخذة ضده إفالمنفذ ضده هو صاحب المصلحة في وقف  ،التنفيذي
 واقتضاءتنفيذ في ال الاستمراريضا في أ مصلحةن لطالب التنفيذ هوكذلك ف ،التنفيذ الجبري لإجراءات
خصي يضا للكفيل العيني والكفيل الشأكذلك تثبت الصفة في رفع المنازعة .الممكنةة حقه بالسرع
كذلك تثبت الصفة في رفع المنازعة لخلف المنفذ ضده العام والخاص فيحق ليما تقديم و، للمنفذ ضده
لا تثبت ما قبل الوفاء فأصلي، المنفذ ضده الأ ءوذلك بعد وفا ،شكالات وقتية في التنفيذ الجبريإ
  )1(.و ممثلييم القانونينأوكذلك تثبت الصفة لوكلائيم  ،الصفة للخلف العام
 الغمر: -1
في رفع المنازعة كحائز العقار والمستأجر من  المصلحةكما تثبت الصفة للغير صاحب 
جراءات التنفيذ الجبري عليه وهناك من يربط إخرى كل من له مصلحة في تجنب أالباطن، وبعبارة 
تتوفر لدى  نأبمعنى  ،المنازعة الوقتية بمن له الصفة في رفع المنازعة الموضوعيةالصفة في رفع 
 ،شكالات موضوعية (منازعة موضوعية)إشكال الوقتي) صفة في رفع ي الإأرافع المنازعة الوقتية (
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 وثبت الصفة في ،ن لكل منازعة في التنفيذ وجيان وجه وقتي وجه موضوعيأفيذا الرأي يرى ب
وكذلك للغير  ،مسقتا في التنفيذ الاستمرارقتي للمنفذ ضده بوقف التنفيذ ولطالب التنفيذ في شكال الوالإ
اء من جر ركيده في عدم تعرضه للضرأ مصلحةن هذا يحقق له سواء عند الحجز أو بعد توقيعه لأ
 )1(.التنفيذ
 ،يهلجراءات التنفيذ الجبري عإ اتقاءن الصفة تثبت لكل من له مصلحه في أونحن نقول ب
ع شرط لقبول رف المصلحةن وذلك لأ ،التنفيذ الجبري ضده اتخاذن تعود عليه منفعة من عدم أي أ
اعدة وذلك تطبيقا للق ،يضا لرافع المنازعة الوقتيةأساسي أوهو شرط  العامةالدعاوى وفقا للقواعد 
 نه " لاأوالتي نصت على  الاتحاديجراءات المدنية كدتيا المادة الثانية من قانون الإأالعامة التي 
 المصلحةقائمة ومشروعة ومع ذلك تكفي  مصلحةو دفع لا يكون لصاحبه فيه أي طلب أيقبل 
له لحق يخشى زوال دلي الاستئثارلدفع ضرر محدق أو  الاحتياطذا كان الغرض من الطلب إالمحتملة 
 عند النزاع فيه ". 
  مفمة رفع الدناز ة الوقتمة :ثانما
يداع صحيفتيا لدى مكتب إدارة الدعوى إلعامة في رفع الدعوى يتم من خلال ن القواعد اإ
ندوب مام مأولكن ما تتميز به المنازعات الوقتية في التنفيذ هو جواز رفعيا  ،المختصةبالمحكمة 
الخصوم  نه يوقف التنفيذ ويكلفأمام مندوب التنفيذ فأبدى ذو الشأن المنازعة الوقتية أذا هف ،التنفيذ
ف في ثبات حصول هذا التكليإويكفى  ،الضرورةمام قاضي التنفيذ ولو بميعاد ساعة عند أضور بالح
من  1/331وذلك وفقا لنص المادة  ،شكال الوقتي)المحضر بما يتعلق برفع المنازعة الوقتية (الأ
شكال وكان أذا عرض عند التنفيذ إنه " إوالتي نصت على  الاتحاديجراءات المدنية قانون الإ
مع  لاحتياطان يوقف التنفيذ أو أن يمضى فيه على سبيل ألمندوب التنفيذ اجراء وقتيا فإمطلوب فيه ال
مام قاضي التنفيذ ولو بميعاد ساعه عند الضرورة ويكفى أتكليف الخصوم من الجانبين بالحضور 
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جوز يحوال لا شكال وفي جميع الأثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الإإ
 )1(لمندوب التنفيذ أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمة".
هل منذ لحظة  مرفوعةولكن السسال الذي يمكن طرحه هنا متى تعتبر المنازعة الوقتية 
 ؟علان الخصوم بياإم من لحظة أمام مندوب التنفيذ أبدائيا إ
المدنية وذلك لأنيا  الإجراءاتمن قانون  1/331تكمن في نص المادة  الإجابةنقول بأن 
كمه ن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حأحوال لا يجوز لمندوب التنفيذ نصت على أنه في جميع الأ
شكال ال. فالإشكثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الإإوكذلك من عبارة يكفى 
علان إمام مندوب التنفيذ وليس من وقت أبدائيا إمنذ لحظة  مرفوعةو المنازعة الوقتية تعتبر أالوقتي 
 )2(.الخصوم بيا
 :ن منازعات التنفيذ الوقتية ترفع بهحدى طريقتين هماألذلك نقول ب
وهي الطريقة العادية لرفع الدعاوى المستعجلة حي  ترفع المنازعة وفقا للقواعد العامة  -1
علان المستشكل ضده إها يتم وعند مكتب إدارة الدعوىلرفع الدعاوى وذلك بهيداع صحيفتيا لدى 
رسوم صل المن مثل هذه المنازعات تعتبر خصومات عادية يتبع في رفعيا الأأذلك  .شكالبرفع الإ
 )3(.لرفع الدعاوى العادية
ن القاعدة العامة هي رفع أوهنا يمكن القول ب ،مام مندوب التنفيذأشكال بداء رفع الإإهي  -1
يذ يعتبر مام مندوب التنفأشكال بداء رفع الإإو ،الدعاوى المستعجلةشكال وفقا للطريق العادي لرفع الإ
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جراءات المدنية بالنسبة من قانون الإ 1/331من نص المادة  الأصل ويستفادعلى هذا  استثناء
ب التنفيذ مام مندوأ شفاههمكانية تقديم طلب وقف التنفيذ إللطريق الخاص لرفع المنازعة الوقتية هو 
راء جن يكون الإأفي رفع المنازعات الوقتية هو  الاستثنائيهذا الطريق  ولكن يشترط لسلوك
يذ ن يكون التنفيذ قد بدأ ولم يتم التنفأي وقف التنفيذ وهذا يفترض أجراء وقتيا إجراءه إالمطلوب 
 )1(بعد.
شكال أو المنازعة الوقتية يستفاد من تباع الطريق العادي لرفع الإإن إومما ينبغي ذكره 
شكال بدعوى ذا رفع الإإنه " إجراءات المدنية والتي نصت على من قانون الإ 1/331دة نص الما
تتعلق بملكية عقار بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة يترتب على رفعه وقف 
  )2(".ذا أمرت المحكمة بخلاف ذلكإلا إالتنفيذ 
 التطبمق فل الواقع العدال  -4
عات ن أغلب المنازهعليه العمل لدينا بهدارة التنفيذ بمحكمة العين ف جري وبالنسبة لما هو
بداء رفعيا أمام مندوب التنفيذ ولكن نظرا إنه يتم إالوقتية يتم رفعيا لدى قلم إدارة الدعوى صحيا 
ذ التنفيذ بالنسبة للنظام المعمول به لقيد دعاوى منازعات التنفي مندوب للصعوبات العملية التي يواجيا
نه يكلف أشكال الوقتي) فذوي الشأن في رفع المنازعة الوقتية (الأ يبديالتنفيذ عندما  ندوبن مأف
لكتروني حاليا) وذلك لأنه لا بد من أخذ إدارة الدعوى (القيد الإ إلى مكتبرافع المنازعة بالتوجه 
لوثائق لى بعض اإ ضافةرقم تسلسلي وكذلك سداد رسوم المنازعة لدييم حسب النظام المعمول به بالإ
                                                           
، وما تجد الإشارة إليه إلى أن 951ص  1991نفيذ الجبري في دولة الإمارات العربية المتحدة طبعة د. أحمد هندي الت 1
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 التنفيذ برهة من الوقت ومن ثم يقوم مندوبوفي هذه الحالة ينتظر  ،من قبل رافع المنازعة المطلوبة
 للتنفيذ. الموقفةبالقسم التابع له للتأكد من قيد المنازعة  بالاتصال
 وعةالمرفوالسسال الذي يمكن طرح هل مندوب التنفيذ ملزم ببح  جدية المنازعة الوقتية 
   ؟هاممأبدائيا إم يكتفى فقط بمجر أمامه أ
هدافه أشكال الوقتي أمام مندوب التنفيذ كان له يرى البعض بأن المشرع بسماحه برفع الأ
أحل مندوب التنفيذ محل مكتب إدارة الدعوى الذي كانت تودع  ويعتبر بذلك قد ،احترمياالتي يتعين 
المشرع سلطات هذا المكتب وعلى هذا  أعطاهوبالتالي  ،شكال أو المنازعة الوقتيةفيه صحيفة الإ
رة وراق وضمان وجود المذكثبات في الأدلة الإأالأساس فأنه يجب لمندوب التنفيذ التثبت من كافة 
 بةالمطلون نفس الشروط إي ألخ إ... .صولياأو أالشارحة وصور المستندات على مسئولية مقدمييا 
 )1(.مامهأشكال لمندوب التنفيذ عند قبوله لرفع الإ لقلم الكتاب يجب توافرها بالنسبة
 لم يستلزم من مندوب التنفيذ يالإماراتجراءات المدنية فأن المشرع لى قانون الإإوبالنظر 
ــور تكليف الخصوم بالحض ياثبات حصولأنما يكتفى بإالبح في مــدى جدية رافع المنازعة أمامه و
من قانون  1/331شكال وهو مخير حسب نص المادة رفع الإمام القاضي في المحضر فيما يتعلق بأ
لا يجوز  فيو ،لا يتمهأوعلى  ،الاحتياطجراءات المدنية بوقف التنفيذ أو المضي فيه على سبيل الإ
 )2(ن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه.أله 
 مامهأشكال بداء الأإن مندوب التنفيذ يحل محل مكتب إدارة الدعوى في حالة أما القول بإ
فأنه من وجية نظرنا ومن الناحية العملية لا يمكن له ذلك لأنه سوف يواجه بعض الصعوبات العملية 
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ذا شكالات التنفيذ وتأخذ رقما تسلسليا بيا وهإن تسجل المنازعة في سجل قيد إنه لابد من أومن بينيا 
 .يصعب لمندوب التنفيذ عمله وهو خارج المحكمة
يه على ن يمضي فإلفقه حول سلطة مندوب التنفيذ في وقف التنفيذ أو أثير جدل في ا وقد
شكال جراءات المدنية مع أنه يترتب على رفع الإمن قانون الإ 331وفقا لنص المادة  الاحتياطسبيل 
 :الأولى :الراجا في الفقه فأنه يجب التفرقة بين حالتين للاتجاهووفقا  ،الأول وقف التنفيذ بقوة القانون
ا كان التنفيذ يتم على مرحلة واحدة فقط وذلك كالإزالة أو التسليم أو الطرد فأنه يجب على ذا مإ
ينبغي ف ذا كان التنفيذ يتم على أكثر من مرحلة واحدةإفي حالة ما  :والثانية ،المحضر أن يوقف التنفيذ
 ) 1(.توقفثم يعلى المحضر في هذه المرحلة أن يمضي في التنفيذ حتى نيايته المرحلة الأولى فقط 
التنفيذ  ذا كانإالتنفيذ أن يوقف التنفيذ فورا  مندوبفي أنه يجب على  الاتجاهونحن مع هذا 
ذا كان إا مأ ،نه قد خالف القانونأتمر فيه فأسيتم على مرحلة واحد لأنه لا يمكن أن يستمر فيه فلو 
جراءات المدنية له الخيار في من قانون الإ 331التنفيذ يتم على عدة مراحل فأنه وفقا لنص المادة 
فيو في جميع الحالات لا يجوز له أن يتم  الاحتياطأن يوقف التنفيذ أو أن يمضي فيه على سبيل 
منفذ نه كان يقوم بتوقيع الحجز على منقولات الأب افترضنافلو  ،لى أن يصدر القاضي حكمةإالتنفيذ 
و أن يستمر في الجرد على سبيل أمامه لحظة حجزه للمنقولات فله أن يتوقف أشكال ضده ورفع الإ
 . الاحتياط
 ثالثا: أثر رفع الدناز ة الوقتمة 
 :أثر رفع الاس ا  الأو  -1
ومع  .يترتب على الحكم فييا وإنما ،أثر في التنفيذ الدعوىالأصل أنه لا يترتب على رفع 
لأول شكال ايوقف التنفيذ وهنا يبدأ الفرق بين الإشكال الأول ذلك نص المشرع على أن رفع الإ
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شكالات شكال الأول موقف للتنفيذ بينما الإفالإ ،شكال الأولشكالات التالية على الإالموقف للتنفيذ والإ
 )1(.أو المنازعات التالية عليه لا توقف التنفيذ
ى لإفعيا يسدي صل أن مجرد رشكال) الأولى (الألى رفع المنازعة الوقتية الأإوبالنسية 
التنفيذ  وسلطة مندوب ،وقف التنفيذ بقوة القانون بصرف النظر عن الطريقة التي تقدم بيا المنازعة
جراءات الإ اتخاذبل تعني فقط  ،تمامهإلى إفيه لا تعني المضي فيه  الاستمرارو أفي وقف التنفيذ 
 )2(التحفظية.
ول يوقف التنفيذ بقوة القانون ويمكن شكال الأن الإأماراتي على ولقد نص المشرع الإ
جراءات المدنية التي نصت على من قانون الإ 3/ 331على ذلك من خلال نص المادة  الاستدلال
 ..).شكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضي التنفيذ بالوقفأي أعلى تقديم  بلا يترت( هأن
م أنه أذ قتية الأولى موقفه للتنفيشكالات التنفيذ الوإولكن السسال الذي يطرح نفسه هل جميع 
  ؟على هذا الأصل استثناءيوجد هنالك 
ص خاص لبعض الحالات التي ولو تم رفع نب استثناءورد أماراتي قد نقول بأن المشرع الإ
من قانون  11شكال فييا لا يترتب على رفعيا وقف التنفيذ وهذه الحالات هي ما نصت عليه المادة إ
شكال في لا يرتب على الإ(والتي نصت على أنه  5111/21اراتي رقمة مالإ ةالشخصيحوال الأ
 أو محاضر الصلا ،و الموثقةأ المحررةأو محاضر  ،حكام والقرارات المستعجلة والوقتيةتنفيذ الأ
حكمة جراءات التنفيذ، ما لم تقرر المإوقف  استئنافياالمصادق علييا المتعلقة بالنفقة أو الحضانة أو 
 )3(.خلاف ذلك)
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خرى مماثلة ليذه الحالة وهي أجرة أماراتي بأن يضيف حالة ونحن نوصى المشرع الإ
وهي حماية  ،حوال الشخصيةمن قانون الأ 11من نص المادة  ابتغاهاالعمل وذلك لنفس الغاية التي 
وع بينيا وبين النفقة في موض ساوىماراتي قد فالمشرع الإ ،الطرف الضعيف في المجتمع لمصلحة
بموجب القانون  والمعدلة الاتحاديجراءات المدنية /ح من قانون الإ114ذلك في نص المادة الحبس و
ذا كان الدين المنفذ به يقل عن عشرة إو(والمتعلقة بموانع الحبس والتي نصت  3111لسنة  11رقم 
 .)درهم ما لم يكن غرامه مالية أو نفقة مقرره أو أجرة عمل آلاف
 : ا  الثانلسالأثر الدترتب  اى رفع الأ -1
صل أن المنازعة التالية فالأ الاتحاديجراءات المدنية من قانون الإ 3/331وفقا لنص المادة 
من هذه  والحكمة ،وإنما يظل مستمرا حتى يحكم القاضي بوقفه ،الأول لا توقف التنفيذ ،تللإشكالا
شكالات تلو إشكالات التنفيذ ومنازعاته وسيلة للمماطلة وتعطيل التنفيذ برفع إالقاعدة حتى لا تستخدم 
عد شكال الثاني بأي أن يقدم الإ ،شكالا أولإذا سبقه إلا إثانيا  إشكالاشكال لا يعتبر فالإ ،خرىالأ
 )1(.شكال الأولصدور حكم في الإ
الأول  شكالفع بعد الإالمنازعة الموضوعية التي تر اعتبارحول  الفقهوقد أثير خلاف في 
شكالا ثانيا إفيل هي تعتبر  الاسترداد(المنازعة الوقتية) ولو ترتب على رفعيا وقف التنفيذ كدعوى 
 ؟شكال الأول أم لاذا تم رفعيا بعد الإإ
عد شكالا ثانيا بإشكال الأول لا يعتبر فريق يرى بأن رفع المنازعة الموضوعية بعد الإ
ن المنازعة الموضوعية التي ترفع بعد أخر بذلك يرى الفريق الأوعلى العكس من  ،ولأشكال إ
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من قانون المرافعات  4/114من قانو الإجراءات المدنية نص المادة  3/331ص المادة ويقابل ن  797الإمارات ص 
المصري والتي نص على إنه (لا يترتب على تقديم أي إشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضي التنفيذ بوفقه) وقد كان 
بينيما. وعلى   يذ ولذلك لم تثر مسألة التفرقةالقانون الملغي لا يفرق بين الإشكالين الأول والثاني فيما يتعلق بوقف التنف
أثر ما ترتب على استغلال المنفذ ضدهم ليذه الثغرة برفع العديد من الإشكالات فقد سارع المشرع المصري إلى تعديل 
د. أحمد أبو الوفاء   117قواعد التنفيذ الجبري ص  –. د. عومي عبدالفتاح 1591لسنة  711ذلك بالمرسوم بقانون 
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علان السند إشكالا بالنسبة لعيب شاب إرفع المنفذ ضده  اذإوليذا  ،شكالا ثانياإشكال الأول تعتبر الإ
شكالا آخر إخير يعتبر شكال الأفأن الإ ،جراءات الحجزإشكالا بالنسبة لعيب شاب إثم رفع  ،التنفيذي
 )1(.التنفيذلا يوقف 
شكال ذا تم رفعيا بعد الإإ ونحن مع الرأي الثاني الذي يرى بأن المنازعة الموضوعية 
لنسبة شكالات بامصطلا الإ استخدمماراتي قد شكالا ثانيا وذلك لأن المشرع الإإنيا تعتبر هالأول ف
لى إ أي الأول يسدين الأخذ بالرهلى ذلك فإبالإضافة  ،للمنازعة الوقتية وكذلك المنازعة الموضوعية
من قانون  3/331كما أن نص المادة  ،المماطلة في عرقلة التنفيذوالمدين سيء النية  استغلال
يضا أويسرى حكم هذه الفقرة (نه إجراءات المدنية جاء صريحا في ذلك فقد بين ذلك بالنص على الإ
 .)يذترفع بعد أي منازعة تنفيذية موضوعية موقفه للتنف التيشكالات على الإ
ولكن ما الحل لو افترضنا العكس أي أن يتم رفع منا زعة موضوعية سابقة على رفع 
 ؟الاشكال الوقتي الاول الموقف للتنفيذ
هناك رأي في الفقة يرى بأنه أذا تم رفع اشكال موضوعي أول ثم طرح بعد اشكال وقتي 
فأن سبق الاشكال الموضوعي لا يعتبر من طبيعة الاشكال الوقتي التالي  ،وكان هو الأول من نوعه
وحتى ولو كان الاشكال  ،الذي يعتبر اشكالا أول وذلك لاختلاف طبيعة وسبب موضوع كل منيما
ير طبيعة فأن سبق تقديمه لا يسثر في تغي ،الموضوعي مما يرتب المشرع على رفعه أثر موقفا للتنفيذ
 )2(.لأول والذي يرفع بعد رفع الاشكال الموضوعي الموقف للتنفيذالإشكال الوقتي ا
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بنما يرى رأي آخر في الفقة الى أن رفع الاشكال الوقتي الأول بعد رفع المنازعة 
الموضوعية الموقفه للتنفيذ كدعوى الاسترداد ودعوى الاستحقاق يعتبر اشكالا لاحقا لا يوقف 
 )1(.التنفيذ
) قد نصت صراحة 5/331واذا رجعنا لقانون الاجراءات المدنية الاتحادي نجد أن المادة (
على أنه " لا يسرى حكم الفقرة السابقة على أول اشكال يقيمة المتلزم في السند التنفيذ اذا لم يكن قد 
ة اذا اختصم في الاشكال أو المنازعة الموضوعية السابقة." وهنا نقول بأن المنازعة الموضوعي
سبقت الاشكال الاول الوقتي الموقف للتنفيذ ولم يتم اختصامه فييا فأنه اذا رفع اشكال اول بعد 
 )2(.المنازعة الموضوعية فأنه يعتبر بالنسبة الية اشكال أول موقف للتنفيذ
كال الأول ششكالا ثانيا أن ينصب على ذات التنفيذ محل الإإشكال ويشترط لكي يعتبر الإ
ل وذلك وأشكالا إنما إشكالا ثانيا وإفلا يعتبر  ،شكال الذي يرد عليه التنفيذمحل الإختلف أذا هف
ومثال ذلك كأن يقع الحجز التنفيذي على حسابات المنفذ ضده لدى  ،محل المال المنفذ عليه لاختلاف
المنفذ  اتوبعد ذلك تم توقيع الحجز على ممتلك ،البنوك فرفع المنفذ ضده منازعة وقتية موقفه للتنفيذ
س شكالا أول وليإشكال الأخير الذي رفعه يعتبر خرى هذا الإأشكالا إضده كالسيارات مثلا فرفع 
 )3(.محل المال الواقع عليه التنفيذ لاختلافشكالا ثانيا وذلك إ
 :س ا  الثانل لا مترتب  امه وقف التنفمذن ا إ اى قا حة  الاستثنا  -3
والتي نصت  الاتحاديجراءات المدنية من قانون الإ 5/331المادة  الاستثناءنصت على هذا 
ذا لم يكن قد إبالسند التنفيذي  الملتزم يقيمهشكال إولا يسرى حكم الفقرة السابقة على أول (على أنه 
 .)شكال أو المنازعة الموضوعية السابقةختصم في الإأ
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كان  ل الدائن طالب التنفيذ الذيفي السند التنفيذي من تحاي للملتزمهذا النص وضع حماية 
ثم يحكم برفضه  ،شكالهأشكال قبل أن يرفع الملتزم بالسند التنفيذي إلى شخص من الغير برفع وعز إي
 يوقف التنفيذ شكالا ثانيا لاإعد يشكاله إيرفع الملتزم بالسند التنفيذي  التنفيذ وعندمافي  والاستمرار
شكالا ولا إتنفيذي سيء النية  عندما يطلب من الغير أن يرفع كذلك الحال بالنسية للملتزم بالسند ال
يذي برفع ي الملتزم بالسند التنفأثم يقوم هو  ،شكال يوقف التنفيذإويترب على رفعه  ،يختصمه فيه
ما نصت  حسب اختصامهشكال أول يوقف التنفيذ مستندا على عدم إيضا أليه إشكال ويعد بالنسبة إ
 )1(.جراءات المدنيةمن قانون الإ 5/ 331عليه المادة 
طراف السند التنفيذي أعلان جميع إن ينص على وجوب أنه يجب على المشرع إلذلك نري 
ه المادة من ليذ باستغلالهوخاصة الملتزم به وذلك حتى يكون حجة عليه ولا يفتا المجال له للتحايل 
خر آشكال إثم يقوم هو برفع  ،شكالا دون أن يختصمهإالغير بأن يرفع  رخسالناحية السلبية عندما ي
 .للمرة الثانية جراءات التنفيذإشكال أول يوقف التنفيذ بقوة القانون وبالتالي يعطل إلية إيعد بالنسبة 
 بطاب وقف التنفمذسروط الدناز ة الوقتمة : الدطاب الثالث
دعاوى قضائية تطرح أمام القضاء ويختص  ن منازعات التنفيذ الوقتية هي بمثابةإبما 
بنظرها قاضي التنفيذ بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة ليصدر حكمه فييا بهجراء وقتي يتعلق بوقف 
أن يتأكد  ذ بطلب وقف التنفيشكال نه يجب لقبول المنازعة الوقتية أو الإأف ،فيه الاستمرارالتنفيذ أو 
راءه جإوأن يكون الحكم المطلوب  كالاستعجال المنازعةبيذه والخاصة  العامةتتوافر الشروط أن من 
ه أو ضشكال أو رفالإ إما بعدم قبولشكال قبل تمام التنفيذ وبعدها يصدر حكمه ن يرفع الإأوقتيا و
 :نقسم هذا المطلب الى فرعين همالذلك سوف .الاستجابة له
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 الفرع الاول: شروط المنازعة الوقتية 
 الحكم في المنازعة الوقتية  :الفرع الثاني
 سروط الدناز ة الوقتمة: الفرع الاو 
 سرط الاستع ا  :أولا
وهو الذي يبرر  الاستعجالشكال هو شرط ن من أهم الشروط الواجب توافرها لرافع الإإ
طلب الحماية الوقتية حين تكون الحماية الموضوعية غير كافية بسبب بطئيا في حماية مصلحة 
جراءات من قانون الإ 111من خلال نص المادة  استخلاصهيمكن  الاستعجالشرط و الطالب ليا.
المدنية في فقرتيا الأولى والتي نصت على أن " يختص قاضي التنفيذ دون غيره بتنفيذ السند التنفيذي 
كام والقرارات حوبالفصل في جميع منازعات التنفيذ الوقتية بصفة مستعجلة كما يختص بهصدار الأ
من نفس القانون والتي أعطت الاختصاص لقاضي  331وكذلك من المادة ر المتعلقة بذلك "والأوام
أي  ،التنفيذ بنظر إشكالات التنفيذ الوقتية مما يعنى أن هذا الإشكال يعد دعوى مستعجلة بقوة القانون
قتية ومفترض في المنازعة ال الاستعجالومن المتفق عليه أن شرط .أن الاستعجال متوافر فيه دائما
خطر  وقف التنفيذ لتفاديفي ن للمنفذ ضده مصلحة ألى إ الافتراضثباته ويرجع هذا إى إلولا حاجة 
 الاستعجالرط ن شهلى الغير والذي يدعى حقا على المال محل التنفيذ فإأما بالنسبة  ،موالهأالتنفيذ على 
مال معين فأنه لا  يبدأ التنفيذ علىن أما قبل أ، شكال الذي يرفع بعد بدء التنفيذيفترض فيما يتعلق بالإ
 )1(.الاستعجالذا أثبت شرط إلا إتقبل منه المنازعة 
ييا المنفذ ذ يعترض فإ ،شكالات التنفيذية الوقتية مستعجلة بطبيعتياوهذ الأمر يعني بأن الإ
كما يعترض طالب التنفيذ لخطر تعطيل قوة  ،التنفيذ قبل تمامه دون وجه حق استمرارضده لخطر 
ن القاضي لا إشكالات التنفيذ وإمفترض بحكم القانون في  الاستعجالن إسنده التنفيذي وهذا يعني 
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 ،لاستعجالاساس عدم توافر ركن إشكالات التنفيذ الوقتية على إن يتخلى عن الفصل في إيجوز له 
 )1(.وإن فعل ذلك فأنه يكون قد خالف القانون
لق أو عدم توافره مسألة لا تتع الاستعجاللى أن تقدير المحكمة لتوافر شرط إويذهب البعض 
 )2(.بالواقع ولا يخضع قاضي التنفيذ بشأنيا لرقابة محكمة النقض
 وقتما ن م ون الدطاوب إ را  أ :ثانما
 فيه الاستمرارشكال على طلب بالحكم بهجراء وقتي كوقف التنفيذ أو يجب أن ينصب الإ
ذ ذا كان المطلوب فيه الحكم ببطلان التنفيإشكالا وقتيا إولذلك لا يعد  ،دون المساس بموضوع النزاع
لأن هذه  ،هانقضائجراء تنفيذي أو بطلانه أو بسقوط حق الدائن في التنفيذ أو إأو بصحته أو بصحة 
 )3(.المطالب تنصب على موضوع النزاع
ولوكان النزاع الموضوعي  ،جراء الوقتيلقاضي التنفيذ بطلب الإ الاختصاصوينعقد 
مور وفي ذلك يجرى القضاء المقارن على أن يتناول قاضي الأ ،مطروحا على محكمة الموضوع
جراء الوقتي الذي يرى الأمر به وهذا منه المستعجلة بح  هذا النزاع بصفة وقتية ليفصل في الإ
فيه  يبقي هذا الحق محفوظا سليما يتناضلبل  ،يكون تقديرا وقتيا لا يسثر على الحق المتنازع عليه
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فقد ذهب البعض إلى أنه إذا كانت دعوى عدم الاعتداء بالتنفيذ الباطل لا يتوافر فييا ركن الاستعجال وتوافرت العناصر 
القانونية الأخرى التي يصا معيا اعتبارها منازعة موضوعية كدعوى بطلان الحجز فعندئذ ينظرها قاضي التنفيذ 
موضوعية وفي هذه الحالة عليه إن ينبه الخصوم للتكييف الصحيا الذي أتخذه، بيمنا يرى البعض  باعتبارها دعوى تنفيذ
إنه لا يجوز لقاضي التنفيذ باعتباره قاض مستعجل أن يغير طلب المستشكل المسقت المسسس على ركن الاستعجال وعدم 
كمة أن تقضي بما لم يطلبه الخصوم، ولا المساس بأصل الحق إلى طلب موضوعي ببطلانه أو إلغائه إذ لا يجوز للمح
يجوز الاستناد إلى إن القاضي المستعجل له سلطة تحوير طلبات الخصوم إذا إن استعمال هذا الحق مشروط بألا يغير 
بطلان التنفيذ الجبري وآثاره  –به القاضي الطلب المستعجل إلى طلب موضوعي (.انظر في ذلك د. محمود الطناحي 
النيضة العربية للنشر ) ونحن لا نتفق مع هذا الرأي الأخير  – 2111الطعبة الاولى  911و 211ص الطعبة الأولى 
لأن القانون قد أستثنى من قاعدة إنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بما لم يطلبه الخصوم في حالة تكييف الدعوى فأعطاه 
 .الحق في تكييف الدعوى التكييف القانوني الصحيا ليا
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جراء وقتي كفيل بحماية من ينبئ ظاهر إفيو يأمر بما يراه من  ،ذو الشأن أمام الجية المختصة
 )1(.نه جدير بيذه الحمايةإنه صاحب ذلك الحق وإالأوراق وظروف الدعوى 
لذي ظر الطلب انه يختص بنهن قاضي التنفيذ عند نظره للمنازعة الوقية فإمعنى هذا كله 
لى حين الفصل في موضوع النزاع أو إجراء وقتي حماية لمصلحة الطالب إيكون المطلوب فيه هو 
 نه لا يعد منازعة وقتية موقفه للتنفيذ.هذا كان الطلب غير ذلك فإما إ ،باستمرارهالحكم 
 تدام التنفمذإس ا  قب  ن متم رفع الدناز ة أو ا إ :ثالثا
نه هلتنفيذ فذا تم اإنه أوالحكمة من ذلك  ،ن يتم التنفيذأشكاله قبل إالمستشكل ن يقدم إيشترط 
لتنفيذ ا انتياءبعد الوقتية  ن المنازعة إذلك .فيه الاستمرارو ألا تكون ثمة مصلحة من الحكم بوقفه 
وجودها اته قبل جراءإ وانقضتبالفعل  وانتيىيجاب في التنفيذ الذي تم ثر بالسلب أو الإسن تإلا يمكن 
من قتية الوالمنازعة  اعتبارفيي لا تعد من منازعات التنفيذ لأن تمام التنفيذ أثره نفي  ،ونشأتيا
 )2(.كانت مما تتعلق أو ترتبط به منازعات التنفيذ ولو
ولا محل  ،شكال هي دفع خطر التنفيذوقفه وغاية الإبالحكم معه فالتنفيذ الذي يتم لا يجدى 
 )3(.ليذا بعد تمام التنفيذ
جراءات دون الأخرى فيل يقبل ذا تم التنفيذ بالنسبة لبعض الإإولكن ما هو الحل المطروح 
 ؟خرىم دون الأتشكال بالنسبة للإجراءات التي لم تالإ
نه يقبل هجراءات التي لم يتم التنفيذ فييا فشكال بالنسبة لبعض الإذا تم رفع الإإنه إنقول هنا 
 .شكال لا يقبل بالنسبة ليان الإهجراء فييا فالإ اتخاذما التي تم أ ،ليابالنسبة 
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ذا وقع الحجز على المنقول ولم هف ،ةعمال التنفيذ كل على حدألى إنه يجب أن ينظر أأي 
 الالتجاءلا إه ما الحجز الذي تم فلا يتصور بالنسبة لأ ،شكال الوقتي لمنع البيعيكن البيع قد تم فيقبل الإ
 )1(.ببطلانه عن طريق رفع منازعة موضوعية بخصوصهلى قاضي الموضوع للحكم إ
ن التنفيذ لم يكن قد تم لحظة رفع أأي  ،ثناء التنفيذإشكال الوقتي ن رفع الإأذا حد  إو
ال الوقتي في هذه شكشكال وقبل الحكم فيه تم التنفيذ فيل يقبل الإشكال الوقتي ولكن بعد تقديم الإالإ
 ؟الحالة أم لا
 :اتجاهينلى إالمسألة الفقه في هذه  انقسم
نظرا  ،المصلحة لانعدامشكال الوقتي وذلك نظرا لى عدم قبول الإإذهب  :الأو  الات اه
م لا فوفقا ليذا الاتجاه أن التنفيذ الذي ت ،لى طلبهإاجة الخصم حتنفيذ الحكم الصادر فيه ب لاستحالة
 .يمكن وقفه
حالة شكال في هذه اللى قبول الإإحكام القضاء يرى أغالبية الفقه و اتجاهوهو  :الثانل الات اه
ن إلأن قبول الدعوى يجب  ،شكاللى شرط عدم تمام التنفيذ عند رفع الإإنه يجب النظر إ باعتبار
 اليه وقت رفع الدعوى حتى لا تتأثر حقوق الخصوم ومصالحيم بالوقت الذي يفترض فيه نظرإينظر 
الرأي لان القول بغير ذلك يدفع الدائنين الى الاستيتار  ونحن نذهب مع هذا .الدعوى أمام القضاء
 )2(.باجراءات التنفيذ رغم رفع الاشكال
 ر حان و وح الحق و حم الدساس بأص  الدوضوع :السرط الرابع
، الشكويستدل القاضي على رجحان وجود الحق من خلال المستندات التي يقدميا طالب الإ
لة قاضي التنفيذ في المنازعات التنفيذية  الوقتية بصفة مستعجن يفصل إن القانون ينص على إوبما 
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ن القاضي وهو يقوم إن ذلك يدل على هف ،جراءات المدنيةمن قانون الإ 1/111حسب نص المادة 
جحان فيو يستشف من وجود ر ،مور المستعجلةن يلتزم بما يلتزم به قاضي الأأبوظيفته هذه فعليه 
ليه ويصدر قراره بصفة مستعجلة دون أن يتعمق في بح  إالحق من خلال ظاهر المستندات المقدمة 
 .الموضوع
شكالات التنفيذ إعند الفصل في  ،ن لقاضي التنفيذ بصفته قاضيا مستعجلاإفمن المقرر قانونا 
مسقتة وعدم المساس بالحق في المنازعات الوقتية ميما كانت أسبابيا سلطة واسعة في الحكم بصفة 
 )1(.حكام والسندات التنفيذيةالمتعلقة بتنفيذ الأ
والمقصود بعدم المساس بأصل الحق أنه لا يجوز لقاضي التنفيذ عند الفصل في المنازعة 
أو ميما  استعجالحاط بيا من أميما  والاتفاقات والالتزاماتالوقتية أن يقضي في أصل الحقوق 
 )2(.عن القضاء فييا من ضرر بالخصوم امتناعهى ترتب عل
على معنى الحكم أو المحرر الموثق الواجب  الاطلاعومع ذلك لا يمنع هذا القاضي من 
لا مانع يمنعه من هذا على أن يكون تفسيره أو بحثه ف، التنفيذ أو تناول موضوع الحق لتقدير قيمته
ن يكون هو وجه الصواب في الطلب إنظره تفسيرا أو بحثا عرضيا يتحسس به ما يحتمل لأول 
 )3(.المعروض عليه
لقضائي بحجية الحكم ا اسن يكون في قبول نظر المنازعة الوقتية في التنفيذ مسأفلا يجوز 
ع الدعوى يسند راف هأنك، ذا كان حكما قضائيا موضوعياإالصادر في الدعوى القضائية سند التنفيذ، 
 )4(.ر في الدعوى القضائيةلى عيوب في الحكم الصادإفي طلبه 
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ن قاضي التنفيذ يختص بالفصل في منازعات إوقد قضي كذلك بأنه ولما كان من المقرر 
شكال المطروح التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة ويتناول بصفة وقتية فـــي نطاق الإ
في  ليتحسس منه وجه الصوابعليه تقدير جدية النزاع لا ليفصل فيه بحكم حاسم للخصومة ولكن 
وتقديره  ،باستمرارهبوقف التنفيذ المستشكل فيه أو  ذاجراء الوقتي المطلوب منه فيقضي على هالإ
مام إذ يبقى محفوظا سليما يناضل فيه ذو الشأن أ ،هذا وقتي بطبيعته لا يسثر على الحق المتنازع فيه
قاضي التنفيذ أيا كان سندها وسبيا ليا المحكمة المختصة، وقد تكون المنازعة التي تطرح على 
ن محكمة الموضوع تلتزم إولما كان ذلك وكان من المقرر  ،خر موضوعيحدهما وقتي والأأوجيان 
قيدة م سبــــاغ التكييف القانوني الصحـــيا علييا غـــيرإبهضفاء الوصف الحق على الدعـــــوى و
 لا بتكييف الخصوم ليا وكان المقصود بالمنازعاتفي ذلك بالألفاظ التي صيغت بيا الطلبات فييا و
الوقتية في التفنيد والتي يختص بيا قاضي التنفيذ دون غيره بصفة مستعجلة هي التي يطلب فييا 
أمام المنازعة الموضوعية فيي تلك التي يطلب فييا الحكم  .الحكم بهجراء وقتي لا يمس أصل الحق
ن قاضي هجراءات المدنية فمن قانون الإ 1/111ة بحسم النزاع في أصل الحق حسب نص الماد
ستشكال وفقا للقواعد العامة في الدعاوى المستعجلة وذلك الإو التنفيذ ينظر في المنازعة الوقتية
 ،عجلةمور المستلذلك فأن سلطته تكون هي ذات سلطة قاضي الأ ،بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة
رفين قوال الطأو المضي فيه عن طريق ما توحى به يقاف التنفيذ أإسبب  استظيارفتنحصر في 
 )1(و المساس بأصل الحق.أدون أن يتعمق في بح  موضوع النزاع  ،وظاهر المستندات
 س ا  والطعن فمهالح م فل ا : الفرع الثانل
ن قاضي التنفيذ ينظر في المنازعة هجراءات المدنية فمن قانون الإ 1/111حسب نص المادة 
ن هلقواعد العامة في الدعاوى المستعجلة وذلك بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة، لذلك فالوقتية وفقا ل
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تنفيذ أو يقاف الإسبب  استظيارفتنحصر في  ،مور المستعجلةسلطته تكون هي ذات سلطة قاضي الأ
ن يتعمق في بح  إدون  ،قوال الطرفين وظاهر المستنداتأالمضي فيه عن طريق ما توحى به 
 )1(.و المساس بأصل الحقأموضوع النزاع 
ة شكال) ويوقف التنفيذ أو برفض المنازعة الوقتين يحكم بقبول المنازعة الوقتية (الإأما إفيو 
 .في التنفيذ وأما بشطب المنازعة والاستمرار
ف ما يعرولى أو لى الذهن في حالة شطب المنازعة الوقتية الأإولكن السسال الذي يتبادر  
لذلك  لمحددةاعادته من الشطب في خلال الفترة القانونية إشكال الأول الموقف للتنفيذ ومن ثم تم بالإ
نفيذ أم شكالا أول موقف للتإن الدعوى مازالت تعتبر إساس أيل يترتب على ذلك وقف التنفيذ على ف
 لا؟
  س ا  وأثره  اى وقف التنفمذسطب ا  :أولا
جراءات المدنية في فقرتيا الأولى قد نصت على من قانون الإ 131ن نص المادة إنقول 
حي  .ال"شكشكال زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفع الإذا حكم القاضي بشطب الإإنه " إ
شكال وهو زوال الأثر جراءات المدنية الأثر المترتب على شطب الإمن قانون الإ 131بينت المادة 
ولم يذكر المشرع  ،شكالفي التنفيذ بعد شطب الإ الاستمراريترتب على ذلك  الواقف للتنفيذ وبالتالي
شكال من الشطب وبالتالي يجب الرجوع عادة الإإماراتي في هذه المادة الحالة التي تترتب على الإ
 )2(.جراءات المدنيةمـن قانون الإ 15والتي نصت علييا المادة  ةالعام ةلى القاعدإ
 :مرين هماأن نفرق بين أشكال الأول من الشطب لا بد عادة الإإفي حالة  لذلك فأنه
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في الدعوى إذا  من قانون الإجراءات المدنية " إذا لم يحضر المدعي ولا المدعي عليه حكمت المحكمة 15نصت المادة  2
كانت صالحه للحكم فييا وإلا قررت شطبيا فهذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فييا أو لم يحضر 
 الطرفان بعد السير فييا اعتبرت الدعوى كأن لم تكن".
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لنظر  ةي رافع الدعوى على علم بموعد الجلسة المحددأذا كان المستشكل إ :الأدر الأو 
 شكال. لا انه لم يحضر للجلسة وقد تم شطب الإإالمنازعة الوقتية 
م لنظر الدعوى الوقتية وقد ت ةذا لم يكن المستشكل على علم بالجلسة المقررإ :الأدر الثانل
 .شطبيا دون علمه
ذا كان المستشكل رافع المنازعة على علم بموعد الجلسة ولم إففي الحالة الأولى نقول 
شكال من الشطب وبالتالي عادة الإإنه في هذه الحالة لا يستفيد من هشكال فيحضرها وتم شطب الإ
 ،المدنية فيزول الأثر الموقف للتنفيذ بقوة القانونجراءات من قانون الإ 131عليه نص المادة  ينطبق
وحتى ولو تم  ،فيه الاستمرارن يقرر بوقف التنفيذ أو أشكال وبالتالي ينتظر القاضي الذي ينظر الإ
ل الأثر الموقف از، الملتزم بالسند التنفيذي ثم قرر القاضي شطبه اختصامشكال من الغير وتم رفع الإ
قد سقط شكال من الشطب فثر بقوة القانون مرة أخرى بتجديد الإ يعود هذا الأللتنفيذ بقوة القانون ولا
دخال يفة الإن تكون صحإالملتزم بالسند التنفيذي مختصما  لاعتبارويكفى  ،هذا الأمر والساقط لا يعود
علانه بيا ولو لم يحضر بالجلسة التي شطب فييا إالتنفيذ وتم مكب إدارة الدعوى بمحكمة قد أودعت 
 )1(.شكاللإا
فأن  ،جراءات صحيحههشكال من الشطب في الميعاد وبن عند تعجيل الإإوبمعنى آخر 
فيكون قرار الشطب قد  ،لى الحركة من جديد ولكن وقف التنفيذ لا يعودإشكال تعود خصومه الإ
الا على مص المحافظةوهي  ،سقط المراكز القانونية التي كان يقوم علييا الشطب فلم تعد قائمةأ
ملا في آستشكال من جديد راد صاحب المصلحة الإأن إوحتى و ،لمسشتكل أو رافع المنازعة الوقتيةا
ن إ حي  ،نه سوف يجد الحرمان مترصدا له من جديدهشكال جديد فهالحصول على وقف جديد فيه ب
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شكالا ثانيا لا يترتب على رفعه وقف التنفيذ بقوة القانون وبالتالي لا إشكال المقدم أخيرا سيكون الإ
 )1(عدم وقفه. أوصدور حكم من قاضي التنفيذ بوقف  انتظاريكون أمامه سوى 
ة شكال أو المنازعة الوقتيشكال دون علم رافع الإذا تم شطب الإإما بالنسبة للحالة الثانية أ
 نه يجب لكي يقرر قاضي التنفيذ شطبإفي هذه الحالة نقول ف ،شكالبموعد الجلسة وقد تم شطب الإ
ل على علم بموعد الجلسة التي صدر فييا القرار بالشطب ويتحقق هذا كن يكون المستشإ ،شكالالإ
 تسلل الجلسات كأن يصادف انقطعذا هف ،ذا حددها مندوب التنفيذ أو قلم الكتاب في حضورهإالعلم 
ن هف ،شكالداريا بالموعد الجديد وتم شطب الإإعلان المستشكل إ يوم الجلسة عطلة رسمية ولم يتم
عن الشطب وخاصة زوال  المترتبةقرار قاضي التنفيذ يكون منعدما ولا يرتب أي أثر من الآثار 
 .الأثر الموقف للتنفيذ
يضا نطرح سسالا آخر هل الأثر المترتب بوقف التنفيذ على رفع المنازعة الوقتية أوهنا 
 ؟م ماذاأبنظر الدعوى  الاختصاصكم قاضي التنفيذ بعدم ذا حإيزول 
  وأثره  اى وقف التنفمذ الا تصاصلح م بعحم ا :ثانما
ة لى المحكمإحالة فيه والإ الاختصاصشكال في التنفيذ وقضت المحكمة بعدم إذا رفع إ
حيفته يزيل صن أشكال وليس من شأنه في الإ الخصومةنياء إنه لا يترتب على هذا الحكم هف المختصة
لييا والتي يتعين علييا أن تنظرها بحالتيا من إال جالم المختصةلى المحكمة إنما هو ينقل الدعوى إو
جراءات قبل إماميا ما تم من أحالتيا ويعتبر صحيحا أمام المحكمة التي أجراءاتيا إ انتيتحي  
 )2(.شكال وأثرها الواقف للتنفيذحالة بما في ذلك صحيفة الإالإ
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 س ا ) فل حالة  سارة الدناز ة الوقتمة (ا  بالغرادةالح م  :اثالث
 الاتحاديجراءات المدنية والمعدلة بموجب القانون من قانون الإ 1/131لنص المادة  وفقا  
 جاز الحكم عليه بغرامه لا ،شكال الموقف للتنفيذذا خسر المستشكل الإإفانه " 3111لسنة  11رقم 
ن كان ليا إخلال بالتعويضات على خمسة آلاف درهم وذلك مع عدم الإلف درهم ولا تزيد أتقل عن 
 الموقفةسواء كانت المنازعة  بالغرامةن يحكم القاضي أولكن هل المقصود من هذا النص . وجه"
 ن المقصود بيا هنا فقط المنازعة الوقتية؟ إم أ ؟م منازعة موضوعيةأة تيللتنفيذ منازعة وق
نص ينطبق على جميع منازعات التنفيذ سواء كانت منازعة ن هذا الإلى إفقد ذهب رأي 
من قبل رافعيا سواء  المرفوعةعند رفض المنازعة  بالغرامةفيجوز الحكم  ،م موضوعيةأوقتية 
بينما ذهب رأي آخر وهو  ،ن النص قد جاء عاماإوأساس هذا الرأي  ،كانت موضوعية أم وقتية
ازعة شكال الوقتي أي المنفقط بالنسبة للإ بالغرامةحكم نه يقتصر الإلى إالرأي الراجا لدى الفقه 
ذا خسر المستشكل " وهو ما يعني رافع إن النص قد جاء صريحا " إوأساس هذا الرأي  ،يةتالوق
بقوة  شكال الوقتي الموقف للتنفيذنما تظير بالنسبة للإإن الكيدية هيضا فأكذلك  ،شكال الوقتيالإ
 )1(القانون.
ادر الحكم الص يلغأذا إ بالغرامةن تقضي أ الاستئنافوهنالك رأي يرى بأنه يجوز لمحكمة 
 )2(.لى طلبهإجاب المستشكل أمن محكمة أول درجة والذي كان قد 
ماراتي قد وفق حينما رفع من قيمة الغرامة المقررة بموجب ن المشرع الإأونحن نقول ب
جراه بموجب القانون أل الذي يفي التعد الاتحادينية جراءات المدمن قانون الإ 1/131نص المادة 
ذا كان القصد من رفع المنازعة الوقتية إشكال وخاصة حال رفض الإ 3111لسنة  11رقم  الاتحادي
وف يحد نه سهذا لم يتياون القضاء في تطبيق هذا النص فإ بأنهنرى و ،هو المماطلة وعرقلة التنفيذ
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هم من نظر هذه أ أمورلي توفير وقت وجيد القاضي في شكالات وبالتامن رفع مثل هذه الإ
 )1(.دون تعطيل الممكنةلى حصول المنفذ ليم على حقوقيم بالسرعة إكذلك الوصول و، شكالاتالإ
شكال منازعة شكاله سواء كان الإخاسر لإلعلى ا بالغرامةونحن مع الرأي الذي يري الحكم 
وذلك لأنه جرى العمل لدينا في محكمة العين  ،للتنفيذم موضوعية ما دامت الدعوى موقفه أوقيتة 
م وقتية أشكال سواء كانت المنازعة موضوعية مام قاضي التنفيذ بالإأعلى تسمية المنازعة التي ترفع 
عة فما دامت المناز ،م وقتيةأويتم وقف التنفيذ بغض النظر عن نوع هذه المنازعة هل هي موضوعية 
نت منازعة موضوعية وتخضع لسلطة القاضي التقديرية في وقف التنفيذ كا موقفه للتنفيذ وحتى ولو
ه من وجية نهلى حين الفصل فييا وتم الحكم بيا بالرفض فإمر القاضي بوقفيا أو المضي فيه وقد أ
 ،ةفالكيدية لا تقصر فقط على رفع المنازعة الوقتي ،بالغرامةن يحكم القاضي أنه يمكن أنظرنا نرى ب
 .ذلك في المنازعة الموضوعيةفيمكن تصورها ك
 يلغأقد  ذا كانتإ بالغرامةأن تقضي  الاستئنافنه يجوز لمحكمة أما بالنسبة للراي القائل بأ
ع جاب فيه لطلب المستشكل أي رافأشكال والذي كان قد الحكم الصادر من قاضي التنفيذ بقبول الإ
فسيا من تلقاء ن بالغرامةن تقضي أ فالاستئنالا يجوز لمحكمة  بأنهننا نرى هف ،المنازعة الوقتية
شكاله لقاضي التنفيذ فقط دون غيره وهذا واضا من جاز الحكم بيا للخاسر لإأن المشرع قد وذلك لأ
مر يخضع لسلطة قاضي التنفيذ التقديرية جراءات المدنية وما دام الأمن قانون الإ 1/131نص المادة 
 لقاضي أجازهاو عدم الحكم بيا ما دامت المشرع أنه لا رقابة لمحكمة الطعن عليه في الحكم بيا هف
 .هذه المادة مطلقة وصريحه في ذلك تفقد جاء 1/131التنفيذ ولم يلزمه بيا حسب نص المادة 
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   الح م الصاحر بطاب وقف التنفمذالطعن فل  :رابعا
موضوع إسباغ التكييف القانوني الصحيا على وكما أنه من المقرر أيضا إن لمحكمة ال
ات التنفيذ وإن منازع .الدعوى دون التقييد بتكيف الخصوم ليا ولا بالألفاظ التي صيغت بيا الطلبات
الموضوعية التي تتعلق بأصل الحق تختلف عن منازعات التنفيذ الوقتية التي يطلب فييا اتخاذ إجراء 
رر قضاء إن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف كما إن المق ،وقتي لا يمس أصل الحق
وإن لم تفصل فيه محكمة أول درجه  ،في نطاق ما رفع عنه الاستئناف وفصل فيه الحكم المستأنف
لما كان ذلك وكانت طلبات المستشكل أمام محكمة الإشكال  ،لا يجوز أن يكون محلا للطعن فيه
جراء وقتي لا يمس أصل الحق وهو طلب وقف تنفيذ القرار انحصرت في طلبين الأول بطلب اتخاذ إ
المستشكل فيه مسقتا لحين الفصل في موضوع الإشكال والثاني بطلان القرار للأسباب التي أوردها 
وكان الحكم الصادر من محكمة الإشكال والمسيد من محكمة الاستئناف قد قضى في  ،المستشكل
 شكل فيه وهو يعد إشكالا وقتيا يختص به قاضي التنفيذ عملاالطلب الأول بوقف تنفيذ القرار المست
وأن طلب بطلان القرار لم يفصل فيه بعد وبالتالي لا  ،من قانون الإجراءات المدنية 111بالمادة 
يكون الطلب الأخير محلا للطعن عليه أمام محكمة الاستئناف وكذلك أمام محكمة النقض ويكون 
ل والمسيد بالحكم المطعون فيه قضى وفقا الطلبات المطروحة عليه الحكم الصادر من محكمة الإشكا
ولم يخرج عنيا وكأن الإشكال الوقتي مما يجوز الطعن فيه بطريق الاستئناف وبطريق النقض ومن 
 )1(.ثم فهن النعي عليه بالأسباب الواردة فيه تضحي على غير أساس
 نه يفصل في طلبات وقف التنفيذإو ،ولىلما كان قاضي التنفيذ يعد من محاكم الدرجة الأو
كون شكال يإليه من خلال إقاضيا للأمور المستعجلة نتيجة كون هذه الطلبات وهي ترفع  هبوصف
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منه في  حكام الصادرةن الأهف ،تمثل منازعة وقتية –جراء وقتيا هو وقف التنفيذ مسقتا إالمطلوب فيه 
 )1(.ولى فــــي مادة مستعجلهحكاما صادره من محكمة الدرجة الأأهذه الطلبات تعد 
حكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي الأ استئنافونظرا لأنه يجوز 
ا كانت قيمتيا دائما أي للاستئناففالأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الوقتية تكون قابلة  ،صدرتياأ
 )2(.ما لم ينص المشرع على خلاف ذلك
ثلاثون يوما  الاستئنافن " ميعاد أجراءات المدنية على من قانون الإ 951 وقد بينت المادة
ا للمادة فقوو، يام في المسائل المستعجلة "أالقانون على غير ذلك ويكون الميعاد عشرة  ينص ما لم
حكام قاضي التنفيذ الصادرة في المنازعات الوقتية تستأنف أن هجراءات المدنية فمن قانون الإ 251
 .الاختصاصالتابع ليا قاضي التنفيذ وفقا للقواعد العامة في  الاستئنافحكمة مام مأ
حكام الصادرة من محاكم جراءات المدنية تكون الأمن قانون الإ 4/471وطبقا لنص المادة 
تثنى من سأن المشرع إهذا النص   يجراءات التنفيذ غير قابلة للطعن بالنقض ومسدإفي  الاستئناف
حكام أن هوترتيبا على ذلك ف ،بطريق النقض المنازعات التي تتعلق بهجراءات التنفيذحالات الطعن 
جراءات التنفيذ  هي وحدها التي لا يجوز إالتي تفصل في النزاع القائم بشأن  الاستئنافمحكمة 
و في أ نافالاستئحكام تتعلق بشكل أمن  الاستئنافما ما تصدره محكمة أ.الطعن فييا بطريق التمييز
 الاستئنافن ما تصدره محكمة إكما  ،نه يجوز الطعن فيا بطريق النقضهن جوازه من عدمه فشأ
و أو الاستئناف أشكال و الإأحكام الصادرة في شأن قبول الدعوى خرى مثل الأأحكام أمن 
ي حكام الصادرة فدرج في نطاق الأنلأنيا لا ت ،نه يجوز الطعن فييا بالنقضهو عدمه فأ الاختصاص
 )3(جراءات التنفيذ.إلخصومة التي تنصب على موضوع ا
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نه عن إأ" وحي   .ق 1س 2111لسنة  541محكمة الطعن في النقض رقم  قررتهوهذا ما 
الدفع المبدئ من المطعون ضدها بعدم جواز الطعن بالنقض على قرار قاضي التنفيذ فيو غير سديد 
ذ التي لا يجوز الطعن فييا بطريق النقض جراءات التنفيإحكام الصادرة في ن الأإنه من المقرر إذلك 
جراء من إجراءات المدنية هي تلك التي تنصب فييا المنازعة على من قانون الإ 471عملا بالمادة 
ر ذلك من ما غيأ ،خرى جبراحكام والسندات التنفيذية الأي على وسائل تنفيذ الأأ –جراءات التنفيذ إ
حكام التي لا يصدق علييا هذا الوصف كالفصل بين الخصوم ولو بصفة مستعجلة من ظاهر الأ
حكم الصادر ن الهفيه  ف الاستمرارو أشكالات التفنيد الوقتية بوقف التنفيذ إفي منازعات و الأوراق
ان لما كان ذلك وك ،في هذا الخصوص يكون قابلا للطعن بطريق النقض الاستئنافيةمن المحكمة 
كون ن الطعن فيه بطريق النقض يإشكال وقتي في التنفيذ برفضه إكم المطعون فيه صاد في الح
 )1(.جائزا
حكام الصادرة عن محاكم نه لا يجوز الطعن على الأإصل ن الأإويتضا لنا ما سبق ذكره 
جراءات المدنية من قانون الإ 4/471جراءات التنفيذ حي  نصت المادة إجراء من إفي  الاستئناف
 جراءات التنفيذ غير قابله للطعن بالنقض ".إفي  الاستئنافحكام الصادرة عن محاكم وتكون الأ" 
نه يجوز الطعن بالنقض في إعلى الطعن السالف ذكره  الاطلاعولكن يتضا لنا من خلال 
و في أ الاستئنافحكاميا التي تتعلق بشكل أفيما تصدره هذه المحاكم بشأن  الاستئنافحكام محاكم أ
نه يجوز هو عدمه فأ الاختصاصو أ الاستئنافو أشكال و الإأو قبول الدعوى أو عدمه أجواز  مدى
كما يتضا لنا ايضا  أن الحكم الصادر في منازعة وقتية يطلب وقف التنفيذ .الطعن فييا بطريق النقض
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الاستئناف  يقبلإنما لا يندرج تحت المنازعة المتعلقة بهجراء التنفيذ ومن ثم فهن الحكم الصادر فييا 
 ثم يقبل الحكم الصادر من الاستئناف الطعن فيه بالنقض.
أ بخصوص ميعاد الطعن .ق 4س  9111لسنة  2911وقد قضي كذلك في الطعن رقم 
جراءات المدنية من قانون الإ 951نه " ولما كان المنصوص عليه بالمادة أحكام قاضي التنفيذ بأعلى 
ام في يأويكون الميعاد عشرة  ،ما لم ينص القانون على غير ذلكثلاثون يوما  الاستئنافن ميعاد إ
ى ن الدعوإذا لم يلزم الحكم المطعون فيه هذا النظر جرى في قضائه على إو ،المسائل المستعجلة
يام ورتب أفي الحكم الصادر فييا عشرة  بالاستئنافجل الطعن أذات طبيعة وقتية ومستعجلة فيكون 
ن ن يسبغ على دعوى الطاعأجل دون لرفعه بعد هذا الأ الاستئنافق في على ذلك قضاءه بسقوط الح
يه منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ ومسثرة ف باعتبارهاوصفيا الحق وتكييفيا القانوني الصحيا و
الحكم الصادر فييا ثلاثون يوما من تاريخ اليوم التالي لصدور الحكم  باستئنافوميعاد الطعن فييا 
خطأ أن الحكم المطعون قد هف ،ن كان بمثابة الحضوريإو من اليوم التالي لإعلانه أ ن كان حضورياإ
وهو ما يوجب نقضه في هذا  ،ستئنافهذا الخطأ عند بح  موضوع الا يةفي تطبيق لقانون وحج
 )1(.الخصوص
 :تنفمذ الح م بطاب وقف التنفمذ
ن هذه إو ،منازعة  يختص بنظرها قاضي التنفيذ ين المنازعة الوقتية في التنفيذ هإبما 
تنفيذ ن قاضي الإوبما  ،جراءات التنفيذ الجبريإتخاذ المنازعة تدور حول الشروط الواجب توافرها لا
ذه ن يصدر حكما في هأنه لا بد هف ،وهو بنظر المنازعة الوقتية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة
 .و بوقفهأو بعدم جوازه أله و بقبوأشكال ما بشطب الإإ ،المنازعة
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ن في علاإلى إلى الذهن عن كيفية تنفيذ هذا الحكم وهل يحتاج إولكن السسال الذي يتبادر 
و أجراءات التنفيذ بعد الحكم فيه بالرفض إعادة السير في إنه يتم إم أو شطبه؟ أشكال حالة رفض الإ
 ؟الشطب
ي صدر ن الحكم الذإطريق التنفيذ و اعترضتشكال الوقتي عقبة ن الإإنه قد يقال أصحيا ب
 كن هناك رأيول .علان الخصم بهإن تنفيذه يقضي هزال هذه العقبة وبالتالي فأشكال الوقتي قد في الإ
لخصم علان اإلى إفي التنفيذ في هذه الحالة لا يحتاج  الاستمرارن أنتفق معه وهو الذي يرى ب آخر
 –علان يا الإبما في –جراءات التنفيذ إ استيفاءبل يكفى فقط  ،شكال الوقتيبالحكم الصادر في الإ
 )1(.صليبالنسبة للسند التنفيذي الأ
ن يواصل أشكال جاز لطالب التنفيذ ذا حكم في غير صالا رافع الإإنه أوهناك من يرى 
ى ن يقتضمر معيأنه ليس قضاء بعلان المنفذ ضده بيذا الحكم لأإلى إالسير في التنفيذ بغير حاجة 
سبب لطالب في السير في التنفيذ الذي وقف السير فيه باحقية أنما هو مجرد تقرير بإالتنفيذ الجبري و
 )2(.صلا بمقتضى السند التنفيذيأنما يرجى إن التنفيذ ولأ ،شكالرفع الإ
ض عندما يحكم القاضي برف الابتدائيةدارة التنفيذ بمحكمة العين هوقد جرى العلم لدينا ب
فتا محضر  لىإفالقاضي يعمد  ،جراءات التنفيذ مباشرةإعادة السير في إلى إ ،يقرر شطبهو أشكال الإ
 بالاستمرارذ ويأمر للتنفي الموقفةفي المنازعة الوقتية  أصدرهلى الحكم الذي إفي ملف التنفيذ يشير فيه 
علان إ اشكال دون طلب من طالب التنفيذ ودونموقف بسبب رفع الإأجراء الذي في التنفيذ في الإ
 .شكالللمنفذ ضده أو رافع الإ
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ه نأذ إعلان إلى إو شطبيا لا يحتاج أن رفض المنازعة الوقتية إي ونرى أونحن مع هذا الر
ي السند التنفيذي ف حاصلريد بيا تعطيل تنفيذ السند التنفيذي وبالتالي نكتفى بالإعلان الأمجرد عقبة 
الخصم  علانإلى إستشكال دونما الحاجة رفض الإ في التنفيذ مباشرة بعد الاستمرارصلي ونرى الأ
 .خرالآ
 ؟على حكم قاضي التنفيذ في المنازعة الوقتية الاستئنافولكن ما هو أثر حكم 
در الحكم ذا صهف ،قد يسيد حكم قاضي التنفيذ وقد يلغيه الاستئنافالحكم الصادر من محكمة 
في  رالاستمرانه لا توجد مشكلة في ذلك والتالي همسيدا تماما للحكم الصادر من قاضي التنفيذ ف
  ؟لهيا لآغ الاستئنافولكن ما الحكم في الفرض الثاني والذي يتوافر حين يكون حكم  ،التنفيذ
ففي الحالة التي يكون فييا الحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلب الوقف فقضى الحكم 
ذ من وقت يقاف التنفيإثر سوى أخير من حكم الألن يكون ليذا ال ،نفيذبهلغائه ووقف الت الاستئنافي
ي ما في الحالة التإو.لى التنفيذ الذي حد  بعد صدور الحكم الملغيإثره أن ينسحب أصدوره دون 
فلن  ،هلغائهب الاستئنافيكون فييا حكم قاضي التنفيذ قد صدر بوقف التنفيذ وصدر بعد ذلك حكم 
في  رالاستمراي سوى وضع عقبة تحول دون لغحكم المذ لم يكن مترتبا على الإ ،تثور ثمة مشكلة
ثر صدور إذ في التنفي الاستمرارفيمكن  ،زالة هذه العقبةإلغاء سوى ولن يترتب على حكم الإ ،التنفيذ
 )1(.خيرهذا الحكم الأ
و أنما صدر بعدم قبوله إو ،ذا كان حكم قاضي التنفيذ لم يصدر في موضوع طلب الوقفإو
عد ذلك صدر بو، بغير ذلك مما يعتبر منييا للخصومة دون فصل في موضوعياو أببطلان صحيفته 
                                                           
 754طلبات وقف التنفيذ أمام محكمة التنفيذ ومحاكم الطعن في المواد المدنية والتجارية ص -د. أحمد علي السيد خليل  1
 38
 
ا تعاد وهن ،لغاء الحكم المطعون فيهإخير لن يتعدى ثر هذا الحكم الأأن هف ،بهلغائه الاستئنافحكم 
 )1(.جاههتولايته  استنفدنه لم يكن قد إحي   ،لى قاضي التنفيذ للحكم فيياإدعوى طلب الوقف 
 ؟الاستئناف الصادر من قاضي التنفيذ تنفيذ الحكم قبل صدور حكم وقف إذا تمهذا المولكن 
رض فالف ،الاستئنافنه لن تثور هنالك مشكلة تمام التنفيذ قبل صدور حكم أنقول هنا 
 ،يثر رجعيأن حكم قاضي التنفيذ لم يكن له أن التنفيذ كان موقوفا وليس مستمرا طالما أالمطروح هو 
تنفيذ لغاء الإثرا رجعي وأخر لغاء هو الآكان لحكم الإ ،ر رجعي  وتم التنفيذ العكسيثأذا كان له إما أ
 )2(خر مضاد.آالعكسي بتنفيذ عكسي 
ذا رفع إ الاستئنافنه لا بد لمحكمة هذا تم تنفيذ السند التنفيذي الأصلي فإ بأنهونحن نرى 
ام التنفيذ قد ما د الاستئنافحكم بعدم قبول تن أنه لا بد هلييا طعن للحكم الصادر من قاضي التنفيذ فإ
 .تم
 الدناز ات الدوضو مةوقف التنفمذ بواسطة قاضل التنفمذ دن  لا  : الثالثالدبحث 
 ولا: تعرمف الدناز ة الدوضو مة أ
المقدمة من صاحب  والاعتراضات الدعاوى عات التنفيذ الموضوعية تلكزيقصد بمنا
ويكون مسثرا في التنفيذ من حي  جوازه  ،ئي موضوعيبيدف الحصول على حكم قضا المصلحة
 )3(و من الغير.أطراف السند التنفيذي أحد أو بطلانه سواء كانت المنازعة من أو عدم جوازه صحة أ
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صل أجراء يحسم النزاع في هالمنازعة التي يطلب فييا الحكم ب بأنياخر آويعرفيا فريق 
 )1(.موضوع المنازعة بما يحسمياو هي التي يطلب فييا الحكم في أالحق، 
ازعات نيا تلك المنأمام قاضي التنفيذ بأن نعرف المنازعات الموضوعية التي ترفع أويمكن 
لحق صل اأو الغير بيدف الحصول على حكم حاسم في أطراف السند التنفيذي أحد أالتي تقدم من 
 مر المضي به. و بطلانه وتحوز حجية الأأكصحة التنفيذ 
لى المنازعة في التنفيذ من الناحية إالموضوعية في التنفيذ الجبري توجه  فالمنازعة
و عيب في الشروط القانونية التي حددها المشرع أنه يراد بيا مواجية تخلف إي أ ،الموضوعية
اجه صحة ذا توإفيي  ،لى بطلان التنفيذإصاب هذه الشروط عيب يسدي أذا إنه إبحي   ،لصحة التنفيذ
ا لم يكن نكار قوة السند التنفيذي مإو السند التنفيذي وذلك حينما يراد بيا أات التنفيذ جراءإو بطلان أ
يضا أوقد تواجه  ،السند التنفيذي حكما فلا تجوز المنازعة فيه بشكل يتعارض مع ماله من حجية
طراف الحجز تقوم في حقيم العوارض القانونية أن إو أصحة توقيع الحجز التنفيذي على مال معين 
 فيي تواجه حق طالب التنفيذ في ،جراءات التنفيذإهلية مما يترتب عليه عدم صحة و الأأكالصفة 
 )2(.التنفيذ الجبري
ارة مكتب إدلى إيداع صحيفتيا هوترفع المنازعة الموضوعية طبقا للقواعد العامة وذلك ب
جراءات المدنية ويعتبر الحكم فييا حكما قضائيا حائزا قانون الإ من 13وفقا لنص المادة  الدعوى
مام مندوب التنفيذ وهي من هذه الناحية تختلف عن المنازعة أولا يجوز رفعيا  ،لحجيته القضائية
أنه في ش ،فالحكم الصادر في الدعوى الموضوعية ،مام مندوب التنفيذأها سبداإالوقتية والتي يجوز 
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ذا إمرت المحكمة بنفاذه نفاذا معجلا أذا كان نيائيا أو إلا إكام فلا يجوز تنفيذه حذلك شأن سائر الأ
 )1(.طالب التنفيذ لمصلحةكان صادرا 
ومع ذلك فقد خص المشرع بعض المنازعات الموضوعية بنظم وقواعد خاصة بيا نص 
موما ات التنفيذ علمنازع العامةذا لم يوجد نص خاص بيا ترجع للقواعد هف ،علييا بالنسبة لكل منيا
طراف السند التنفيذي مثل دعوى رفع الحجز ومنازعات أومن هذه المنازعات منازعات يثيرها 
 ) 2(الفرعية. الاستحقاقالمنقولات ودعوى  استرداديا الغير مثل دعوى عيرف
ولا ييمنا في هذه الدراسة إلا منازعات التنفيذ الموضوعية التي يترتب على رفعيا أو الحكم 
 فييا وقف التنفيذ مسقتا.
 :سروط قبولها  :ثانما
 :وقت رفعها .أ
يجمع على جواز رفع منازعات التنفيذ الموضوعية سواء قبل الشروع في التنفيذ الجبري 
ن كان الوضع العادي لمنازعات التنفيذ بوجه عام إوحتى و ،ثناء توقيعه أو بعد تمامهأبالفعل أو في 
ى بطلب يضا بعد تمام التنفيذ مثل الدعوأن تثور أولكن مع ذلك يجوز  ،ثناء التنفيذ الجبريأنيا تثور إ
هذه فع فيمكن ر ،شكالات الوقتيةوذلك خلافا للإ ،أو بطلب بطلان التوزيع ،بطلان البيع الجبري
حقه جبرا  تضاءاقن في تمكين الدائن من متكهنا فميمة قاضي التنفيذ  ،المنازعة قبل البدء في التنفيذ
فيه  ي من الوقت الذي يتمأفيذه الميمة تبدأ من الوقت الذي يتولد فيه الحق في التنفيذ  ،من المدين
 )3(.ن يشرع الدائن في التنفيذ فعلاأالحصول على الصورة التنفيذية وحتى قبل 
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 :لادناز ة الدوضو مة العادةسروط القبو   .ب
حي   السند التنفيذي منجرائية ويقصد بيا ركان التنفيذ الإألى إالمنازعة الموضوعية توجه 
نفذ طالب التنفيذ والم ومصلحةمقدماته وصفة  اتخاذلشروط التنفيذ وعدم  استيفائه ،وجوده وعدمه
ذا إموضوعية في التنفيذ وكذلك المال محل التنفيذ من حي  صلاحيته وما  ا  شروط باعتبارهاضده 
حال عادة الإبطاليا وإملية التنفيذ وزالة عإلى إوتيدف الدعوى الموضوعية  ،م لاأكان مملوكا للمدين 
ي ألقبول  ةولذلك يشترط لقبول المنازعة الموضوعية الشروط العام ،لى ما كانت عليه قبل التنفيذإ
ا مام القضاء وبالتالي يشترط لقبوليأفالمنازعات الموضوعية هي دعاوى ترفع  ،و طعنأو دفع أطلب 
 )1(.والصفة حةالمصلما يشترط لقبول الدعاوى بصفة عامه وهي 
 بنظر الدناز ات الدوضو مة  ثالثا: الا تصاص
ات ن يعترض طريقه عقبأن التنفيذ الجبري يمر بسيولة وبيسر دون ألا يمكن التصور ب
فكثيرا ما تنشأ المنازعات من جراء  ،موال المدينأتحول دون التمكن من التنفيذ الجبري على 
يتم  موال التيعلى الأ ان له حقأيدعي الغير ب أنومن هذه المنازعات مثلا  ،جراءات التنفيذ الجبريإ
ي جراءات التنفيذ وغيرها من المنازعات التإكما قد ينازع المنفذ ضده في عدم شرعية  ،التنفيذ علييا
ضي التنفيذ سند لقاأماراتي كغيره من التشريعات لذلك فالمشرع الإ ،تثور بمناسبة التنفيذ الجبري
 السند التنفيذي وبالفصل في جميع منازعات التنفيذ الوقتية وذلك الإشراف على تنفيذه دون غيره وحد
ن (يختص قاضي التنفيذ دون أجراءات المدنية والتي نصت على قانون الإ 1/111وفقا لنص المادة 
ما يختص منازعات التنفيذ الوقتية بصفة مستعجلة ك جميعغيره بتنفيذ السند التنفيذي وبالفصل في 
 وامر المتعلقة بذلك).حكام والقرارات والأالأ بهصدار
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ن هف الاتحاديجراءات المدنية من قانون الإ 1/111ومن خلال مطالعتنا لنص المادة 
ة قاضي التنفيذ بنظر المنازعات الوقتية والمستعجل لاختصاصمر بالنسبة ماراتي حسم الأالمشرع الإ
يذ بنظر قاضي التنف اختصاصولكنه لم ينص صراحة على  ،التي تنشأ بمناسبة التنفيذ الجبري
 .المنازعات الموضوعية التي تنشأ بمناسبة التنفيذ الجبري
قاضي التنفيذ بنظر منازعات التنفيذ الموضوعية  لاختصاصساس القانوني ذا الأإفما هو 
 ؟ماراتيفي القانون الإ
العليا  الاتحاديةحكام المحكمة أتمييز دبي و محكمةحكام أن معظم إمر الغريب في الأ
ذ قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفي اختصاصبوظبي تنص على أمارة هومحكمة التنفيذ ب
 تصاصالاخن مرجع ألى إحكاميا كما سوف نراه أة بالتنفيذ الجبري وتشير في قالموضوعية المتعل
ن هذه المادة لم إفي حين  1/111 لقاضي التنفيذ بنظر منازعات التنفيذ الموضوعية هو نص المادة
ل عن ءان يتسأ ومن هنا يمكن للمر   .قاضي التنفيذ بالمنازعات الموضوعية اختصاصلى إتتطرق 
هل هو نص المادة  ؟قاضي التنفيذ بنظر المنازعات الموضوعية لاختصاصساس القانوني الأ
مكن خرى يأن هنالك نصوص إم أبو ظبي أحكام محكمة التميز بدبي وكذلك أليه إكما تشير  1/111
 ؟قاضي التنفيذ بنظر هذه المنازعات اختصاصن يستشف منيا أ
قاضي التنفيذ بنظر هذه المنازعات  اختصاصكذلك يرى بعض الفقياء إن القاعدة هي 
جراءات المدنية طالما كانت تتعلق بالتنفيذ الجبري على من قانون الإ 1/111بموجب نص المادة 
كما يختص قاضي التنفيذ ولو تم  .و بطريق الحجز ونزع الملكيةأذا مباشرا المال سواء كان تنفي
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تنفيذ ويختص بمنازعات ال ،بدون وجه حق استوفيو رد ما أجرائه إالتنفيذ تماما بطلب التعويض عن 
 )1(.ايجراء وقتإو أيا كان المطلوب فييا سواء كان حكما موضوعيا أيا كان سند التنفيذ وهو يختص أ
 قاضي التنفيذ يعتبر من قبيل اختصاصن أالقضاء بعض احكام و الفقهبعض فقد ذهب 
ظر  في لييا بالنإفقاضي التنفيذ ليس مجرد دائرة في المحكمة يعيد  ،النوعي المشتق الاختصاص
صحاب أ ويرى ،نما هو قضاء نوعي متميز يختص وحده دون غيره بمسائل التنفيذإو ،مسائل التنفيذ
ديد نوعي ج قضاءنشاء إنما إنشاء دائرة مخصصة للتنفيذ وإلم يأخذ بطريق  ن المشرعإهذا الرأي 
ان ذا كإلا محل ليا في حالة ما  ةن هذا الطريق يترتب عليه نتائج عملية هاملأ ،وهو قضاء التنفيذ
عتبره أفقاضي التنفيذ لو كان المشرع قد  ،في المحكمة المختصةول وهو الدائرة ختار الطريق الأأقد 
 )2(.دارية بحتهإسوى قيمة  لاختصاصهدائرة في المحكمة لما كان مجرد 
ذ نشأت نظاما قضائيا مختصا بالتنفيأونحن نتفق مع هذا الرأي فكثيرا من التشريعات قد 
ومن أمثلة ذلك القضاء المصري وكذلك الحال بالنسبة  القضاء  .الجبري تحت مسمى إدارة التنفيذ
 )3(بو ظبي.أمارة إفي 
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بشأن إصدار لائحة تنظيم  9111) لسنة 1حي  تقضي المادة الثالثة من قرار رئيس إدارة القضاء لإمارة أبوظبي رقم ( 3
سير العمل بهدارة التنفيذ بأن تشكل إدارة التنفيذ من مدير بدرجة قاضي استئناف على الأقل يعين بقرار من الرئيس بناء 
موافقة المجلس، ويعاون المدير عدد كاف من قضاة المحكمة الابتدائية... كما تنص المادة الثانية على ترشيا من الوكيل و
من القرار بأن إدارة التنفيذ تتبع مجلس القضاء في كافة شسونيا القضائية، ويكون لمديرها وقضائيا كافة الصلاحيات 
سند إليه في الإدارة وعلييم ذات الواجبات، أما من والضمانات المخولة لقضاة المحاكم في مباشرة العمل القضائي الم
تنفيذ كافة السندات  -1..-1ناحية اختصاصات الإدارة فهن المادة السادسة من القرار تقرر بأن إدارة التنفيذ تختص بالآتي: 
ات والأوامر رالتنفيذية المنصوص علييا في القوانين السارية والفصل في جميع منازعات التنفيذ وإصدار الأحكام والق
المتعلقة بذلك، ويباشر هذا العمل المدير وقضاة الإدارة بصفتيم القضائية وتتبع أماميم الإجراءات المقررة أمام المحاكم 
الابتدائية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وهنا أيضا يمكن الاختلاف في الاختصاص حي  أن الفقرة الثانية من 
لسالفة الذكر تقرر باختصاص قاضي التنفيذ بنظر جميع منازعات التنفيذ وهذا يعني اختصاصه المادة السادسة من القرار ا
من  1/111بنظر منازعات التنفيذ الموضوعية أيضا ونلاحظ إن هذا القرار من اللائحة التنظيمية قد خالف نص المادة 
 قانون الاجراءات المدنية الاتحادي.
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ل لى قاضي التنفيذ وحده دون غيره بكإسند أالمشرع قد أن نجد مثلا ففي التشريع المصري 
سند محكوما أيا كان نوعه وكان هذا ال ،ما يتعلق بعملية التنفيذ الجبري التي تتم بناء على سند تنفيذي
ا هذا يالجية التي يتعب اختصاصبقواعد القانون الخاص الذي يحكم جميع المسائل التي تدخل في 
كون ي الاختياريوبناء على ذلك فأي مسألة تتعلق بمثل هذا التنفيذ الجبري وليس  ،القاضي
قاضي التنفيذ  اختصاصيا وحل منازعاتيا أيا كان نوعيا هو من يشراف علبالإ الاختصاص
نصت  الاختصاصوعلى هذا  ،من قانون المرافعات المصري 371المنصوص علييا في المادة 
ن (يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل أن قانون المرافعات والتي نصت على م 571المادة 
ارات صدار القرهكما يختص ب ،يا كانت قيمتياأفي جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية 
 اختصاصجعليا المشرع من  موضوعيةوامر المتعلقة بذلك) ومع ذلك توجد منازعات تنفيذ والأ
 )1(.مثل دعوى استرداد المنقولات ودعوى استحقاق العقار قاضي التنفيذالمحاكم الأخرى غير 
ذ قاضي التنفي اختصاصن المشرع المصري قد نص صراحة على أومن هنا يمكن القول ب
من قانون المرافعات  571بنظر منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية بموجب نص المادة 
 الاختصاصماراتي لم ينص صراحة على هذا ع الإن المشرإالمصري. وعلى النقيض من ذلك نجد 
لى السسال الذي إ يعيدنامما  الاتحاديجراءات المدنية من قانون الإ 1/111بموجب نص المادة 
 ،يةقاضي التنفيذ بمنازعات التنفيذ الموضوع باختصاصليه إساس الذي يستند طرحناه بخصوص الأ
 صاصباختبوظبي تقر أب النقضمحكمة والعليا  الاتحاديةتميز دبي والمحكمة  محكمةن إحي  نجد 
من قانون  1/111لى نص المادة إفي ذلك  ةقاضي التنفيذ بنظر منازعات التنفيذ الموضوعية مستند
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جراءات قد جاء صريحا ولم ينص على إ 1/111ن نص المادة إحين  جراءات المدنية فيالإ
 )1(.قاضي التنفيذ بنظر هذه المنازعات اختصاص
ن قاضي التنفيذ مختص إلى إشار أقد  انيأ ايعيبي الاحكام  هن هذأنرى بنظرنا  ومن وجية
ن هذا النص قد جاء إجراءات وإ 1/111بنظر منازعات التنفيذ الموضوعية بموجب نص المادة 
ه شار هذألم يأتي مطلقا كما  1/111ن نص المادة إفي حين  ،طلاقةإمطلقا والمطلق يجري على 
قاضي التنفيذ بالنسبة لنظر المنازعات الوقتية ولم يشر  لاختصاصمقيدا ومحددا نما جاء إوالاحكام 
ة المادة ليإفيذا الحكم يناقض ما ذهبت  ،قاضي التنفيذ بنظر المنازعات الموضوعية اختصاصلى إ
 ،قاضي التنفيذ بنظر المنازعة الموضوعية لاختصاصجراءات المدنية بالنسبة من قانون الإ 1/111
 )2(.محددا بعبارة (وبالفصل في جميع منازعات التنفيذ الوقتية بصفة مستعجلة)قد جاء ف
                                                           
من  111قرر أن النص في الفقرة الأولى من المادة  تجاري حينمنا 2111لسنة  111ومن بين هذه الأحكام الطعن رقم  1
يختص قاضي التنفيذ دون غيره بتنفيذ السند التنفيذي وبالفصل في جميع منازعات  - 1قانون الإجراءات المدنية على أن 
هذه اء وعلى ما جرى به قض -التنفيذ الوقتية بصفة مستعجلة كما يختص بهصدار الأحكام والأوامر المتعلقة بذلك يدل
على إن القانون قد ناط بقاضي التنفيذ دون غيره الاختصاص بتنفيذ السند التنفيذي والفصل في جميع منازعات  -المحكمة
التنفيذ أيا كانت قيمتيا أو طبيعتيا وقتية كانت أو موضوعية، عدا ما استثناه القانون بنص خاص، ويتعين حتى تكون 
ري ا وإن تتعلق المنازعة بسير التنفيذ وإجراءاته، فهذا كانت لا تمس إجراء من المنازعة في التنفيذ أن يكون التنفيذ جب
إجراءات التنفيذ أو سير التنفيذ وجريانه فهنيا لا تعتبر منازعــــة في التنفيذ وبالتالي لا تدخل في اختصاص قاضي التنفيذ 
 دفاعيا أمام محكمة الاستئناف بعدم اختصاصولو أثيرت أثناء تنفيذ جبري. لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت في 
قاضي التنفيذ بهصدار القرار مثار التداعي، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الأسباب التي بنى علييا القضاء 
الضمني برفض هذا الدفع واكتفى بعبارة مجملة تتضمن إن القرار المطعون فيه ليس من ضمن الحالات المنصوص 
من قانون الإجراءات المدنية وقضى بعدم جواز الاستئناف دون أن يبين مدى اختصاص قاضي  111لمادة علييا في ا
التنفيذ أصلا  بهصدار هذا القرار وهو ما يعجز محكمة التمييز عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة النزاع ومن 
 ثم فهن الحكم يكون مشوب ا بالقصور ويتعين لذلك نقضه.
مدني الصادر عن محكمة النقض بأبوظبي حينما  –ق.أ  1س  1111لسنة  1331لحال بالنسية إلى الطعن رقم كذلك ا 2
يختص قاضي التنفيذ دون  -1من قانون الإجراءات المدنية جرى على إنه ( 111قرر إنه  لما كان النص في المادة 
ار الأحكام قتية بصفة مستعجلة، كما يختص بهصدغيره بتنفيذ السند التنفيذي وبالفصل في جميع منازعات التنفيذ الو
والقرارات والأوامر المتعلقة بذلك) يدل على إن قاضي التنفيذ يختص بالنظر في جميع إشكالات التنفيذ سواء كانت ناشئة 
عن منازعات موضوعية أو عن منازعة وقتية، ذلك إن النص باختصاص قاضي التنفيذ بتنفيذ السند التنفيذي وبهصدار 
لأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بذلك قد جاء مطلقا والمطلق يجري على إطلاقة، لما كان ذلك وكان الثابت من ا
الأوراق إن الطاعنة نازعت في القرار الصادر من قاضي التنفيذ بالحجز على مقر الطاعنة وأمواليا وسياراتيا في حدود 
ر ضد المحكوم علييا (.....) في حين إن اسم  الطاعنة هو (.......) وهي المبلغ المنفذ لأجله لأن الحكم المنفذ به صاد
التي تملك السيارات المحجوز علييا فهن المنازعة تكون منازعة موضوعية يختص قاضي التنفيذ بنظرها وإصدار الحكم 
هنه نظر المنازعة فالمناسب بشأنيا، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص قاضي التنفيذ ب
 يكون مخالفا للقانون ومستوجبا للنقض.
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قاضي التنفيذ بنظر  اختصاصن أساس أ كذلك خطأ في الرأي الذي ذهب إلى ونحن نرى
يا أ 111بموجب نص المادة  لقاضي التنفيذ الاختصاصسناد إمنازعات التنفيذ بنوعييا وهي قاعدة 
 الاختصاصم وقتية ويثبت له هذا أالمنازعة سواء كانت موضوعية تتخذها  التيكانت الصورة 
العادي للقاضي الجزئي  الاختصاصحتى ولو زادت عن نصاب  ،بصرف النظر عن قيمة المنازعة
ا قررت نم(طعن تجاري) حي 2111/111بوظبي في الطعن رقم أكدته محكمة النقض بأوهذا ما 
يختص  -1ن إجراءات المدنية على من قانون الإ 111ولى من المادة ن النص في الفقرة الأإ(على
تنفيذ السند ب الاختصاصناط بقاضي التنفيذ دون غيره أن القانون قد إ....... يدل على .قاضي التنفيذ
عدا ما  ،وعيةو موضأو طبيعتيا وقتية أت قيمتيا نيا كاأالتنفيذي والفصل في جميع منازعات التنفيذ 
را يجري ن يكون التنفيذ جبأويتعين حتى تكون المنازعة في التنفيذ  ،القانون بنص خاص استثناه
و بالحجز ونزع الملكية وسواء رفعت المنازعة أالتنفيذ بمقتضاه، وعن نوع التنفيذ مباشرا 
مامه، أ المعروضةو مرتبط بالمسألة أقدمت كطلب عارض  وأ ،جراءات العادية لرفع الدعاوىبالإ
 )1(.و من الغيرأطراف السند التنفيذي أكانوا من يا كان الخصوم فييا سواء أو
قاضي التنفيذ بنظر منازعات التنفيذ الموضوعية كما يراه  اختصاصن ألذلك يمكن القول ب
لك لديه فلقاضي التنفيذ سلطة ولائية بالنسبة للسند التنفيذي وكذى الولائ اختصاصهالبعض ينبثق من 
دون غيره بنظر منازعات  اختصاصهقانون من قضائي يظير دوره فيما نص عليه ال اختصاص
 .ظام العاممتعلق بالن اختصاصهالمشرع بنص خاص، ويعتبر  استثناهلا ما إالتنفيذ والفصل فييا 
جراءات من قانون الإ 911ماراتي نجده في المادة الولائي لقاضي التنفيذ في القانون الإ فالاختصاص
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 ،جراءات المدنيةمن قانون الإ 111كذلك في المادة  القضائي نجده والاختصاص الاتحاديالمدنية 
 )1(.قاضي التنفيذ بنظر منازعات التنفيذ الموضوعية باختصاصحكام ولقد قضت بعض الأ
مر أفي  انقسممارات سواء القديم والحدي  قد ن القضاء في دولة الإأوحقيقة القول ب
قاضي التنفيذ بنظر منازعات التنفيذ الموضوعية فالقضاء الحدي  كما رأينا في كثير من  اختصاص
المشرع  استثناهلا ما إقاضي التنفيذ بنظر منازعات التنفيذ الموضوعية  باختصاصحكام يرى الأ
 فيذقاضي التنفيذ بنظر منازعات التن اختصاصما القضاء القديم فكان ينص على عدم أ ،بنص خاص
  )2(ضوعية.المو
ن قاضي التنفيذ ليس مختصا بنظر منازعات التنفيذ إخلاصة القول فمن وجية نظرنا و 
جاء  جاء صريحا ومطلقا ولا يمكن أن يفسر بخلاف ما 1/111ن نص المادة الموضوعية وذلك لأ
جراءات المدنية من قانون الإ 1/111ماراتي بتعديل نص المادة وبالتالي فأننا نوصي المشرع الإ
قاضي التنفيذ بنظر منازعات التنفيذ الموضوعية وذلك تماشيا مع يجرى  اختصاصبحي بنص على 
 .قاضي التنفيذ بنظر منازعات التنفيذ الموضوعية اختصاصماراتي من عليه العمل في القضاء الإ
                                                           
 .111،251التنفيذ الجبري ص–د. فتحي والي  1
 ذ الموضوعية.إذ قضي كذلك بأن النص فيومع ذلك قضت بعض الاحكام باختصاص قاضي التنفيذ بمنازعات التنفي
من قانون الإجراءات المدنية يدل على إنه يجوز للمحكمة عندما تتصدى للفصل في مصروفات الدعوى أن  541المادة 
تقسم هذه المصروفات بين طرفي الخصومة على حسب ما تقدره في حكميا. وقضاسها بهلزام المدعي عليه بالمصروفات 
يق اللزوم تقدير تلك المصروفات بنسبة ما حكم به عليه في موضوع النزاع ولا حاجة بعد ذلك لصدور المناسبة يعني بطر
حكم جديد بتقدير قيمة تلك المصروفات واستصدار أمر على عريضة بذلك... إذا خلت نصوص القانون من إتباع هذا 
مناسبة راء عملية حسابية بحته للمصروفات الالطريق، ومن ثم فأن قاضي التنفيذ تقتصر ميمته عند تنفيذ الحكم على إج
المقضي بيا، ويختص بالفصل فيما يثور من نزاع بين الطرفين بشأن تحديد مقدار الرسوم باعتبار إنيا منازعة موضوعية 
ي بفي التنفيذ، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فهنه لا يكون قد خالف قواعد الاختصاص طبقا للقانون. (تميز د
شرح اجراءات التنفيذ الجبري لدولة الامارات  –منقول عن د. علي عبدالحميد تركي  1111لسنة  913الطعن رقم 
 ).79ص 1اليامش 
فقد أستثنى المشرع الإماراتي دعوى استرداد الأشياء المحجوزة مـع إنيا متعلقة بالتنفيذ الجبري لاختصاص محكمة 
من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي،  121الموضوع بدلا من أن ينظرها قاضي التنفيذ والتي نصت علييا المادة 
من اختصاص قاضي التنفيذ لأنه ليس مختصا بنظر المنازعات  ونرى بأن المشرع الإماراتي لم يستثنى هذه المنازعات
الموضوعية وإنما أرادمن ذلك أن ينظم هذه الدعوى بقواعد ونظم خاصة بيا وليس السبب هو استثنائيا من اختصاص 
 قاضي التنفيذ وكذلك الحال ابضا بالنسبة الى دعوى الاستحقاق الفرعيبة.
لسنة قضائية) فقد قضي بأن اختصاص قاضي التنفيذ بالفصل في الطلبات التنفيذية  11ومن بين هذه الأحكام الطعن رقم ( 2
اقتصاره على تلك التي عناها المشرع بهجراءات التنفيذ التي نص علييا قانون إجراءات المحاكم لإمارة أبوظبي رقم  -
مثال: في طلبات فصل فييا  -يعود الاختصاص بالفصل فييا للمحاكم العادية  -المنازعات الموضوعية  – 1791/ 4
 .قاضي التنفيذ رغم خروجيا عن السند التنفيذي المنفذ به
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 ؟الح وى الوقتمة بالح وى الدوضو مة دحى ارتباط :ثالثا
الدعوى الموضوعية بالدعوى  ارتباطلى بيان مدى إنيدف من خلال طرحنا ليذا التساسل 
 ،اب موضوعيةسبأنه ترفع منازعات وقتية موقفه للتنفيذ ولكنيا مبنية على إفكثرا ما نرى  ،الوقتية
فصل عن نن كل منيما مإم أن قاضي التنفيذ سوف يفصل في الدعويين بحكم واحد أفيل ذلك يعني ب
 الآخر؟
ي كالا في التنفيذ يطلب فيه حماية وقتية بوقف التنفيذ وفشإمثال ذلك كأن يرفع المستشكل 
 ن أوعلاو عدم صحتيا لبطلان الإأجراء سس موضوعية كبطلان الإأشكاله على إنفس الوقت يبني 
 ،عيةسباب موضوألى الملتزم بالسند التنفيذي وهذه كليا إن المنقولات التي في العين لا تعود إ
ه ليذا هو الحصول فقط على حكم وقتي وليس موضوعي في المستشكل كان يقصد من خلال سردو
 شكال المرفوع من قبل.الإ
لذي ساس اسباب الموضوعية هي الأن تكون الأإ استخداماكثر ن الوضع الغالب والأأنقول ب
 :اتجاهينلى إفي هذه المسألة ه الفق انقسمشكال الوقتي وقد عليه الإ ىنبي
المنازعة في التنفيذ ليا وجيان في ذات الوقت وجه ن أب الفقهيرى بعض  و :الأ الات اه 
صحاب هذا الرأي أويدل  ،وقتي ووجه موضوعي وهي في النياية شيء واحد هو منازعة في التنفيذ
اته وهذا جراءإشكال وقتي فأنه يستند مثلا على بطلان إن من يطالب بوقف التنفيذ مسقتا، وهذا أب
شكال المعكوس والذي يطلب فيه لى الإإلحال بالنسبة وكذلك ا .وجه موضوعي في عملية التنفيذ
ا عنصر يضأجراءات التنفيذ سليمه وهذا إن إشكاله على أى بننه يهفي التنفيذ مسقتا ف الاستمرار
شكالات وعدم لى وحدة المنازعة في التنفيذ أو وحدة الإإصحاب هذا الرأي أ  ينتييو ،موضوعي
 )1(.نازعات التنفيذ الجبرينوع واحد وهو ما يطلق عليه م لاإوجود 
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زعة قامة المناسباب التي تصلا قانونا لإن وجه منازعات التنفيذ هي الأإكما يرى البعض 
صلا ي ،قامة منازعة في التنفيذن تحول دون تمام التنفيذ. فكل وجه يصلا لإأعلييا والتي من شأنيا 
 ) 1(.للتمسك به سواء كانت المنازعة وقتية أو موضوعية
تم ي يياشكال في وجيبيذا الإ الادعاءاتن إيا هذا الرأي يلإالمنطقية التي ينتيي  والنتيجة
 مرينشكال واحد يشمل الأإوهو رفع  ،جراء واحدهمام قاضي التنفيذ وهو المختص وحده بنظره بأ
ي صل يجب على قاضنه حسب الأهلى فكرة الحماية الوقتية فإتي والموضوعي) وبالنظر قمعا (الو
ن الحماية الوقتية هي منا الخصم حصانة مسقتة حتى لأ ،ولاأشكال الوقتي ن يفصل في الإإتنفيذ ال
ثم يتلو ذلك الفصل في الوجه  ،جرائي والموضوعي نتيجة وجود الخطر الداهملا يضيع حقه الإ
 )2(.شكالالموضوعي للإ
شكال وقتي إه ن القاضي الذي يعرض عليأ أهمياليذا الرأي من  انتقاداتوقد وجيت عدة 
لى مسائل موضوعية لم يطلبيا إشكال ولا يتعداه ن يلتزم في حدود المطلوب منه في هذا الإأفعلية 
ذا كان الخصم عندما رفع المنازعة إوخاصة  ،عتبر قد حكم بما لم يطلبه الخصومألا إو ،الخصوم
لى إيستند  بل هـــــو ،التنفيذي نزاع موضوعي في أثارة إللتنفيذ لم يكن في ذهنه  الموقوفةالوقتية 
الذي تتصف به  الاستعجالساس أصل الحق في التنفيذ وهو أعناصر الخطر الذي يتعرض له 
انون لم يوجب ن القإكما  ،سباب موضوعيةألى إستند في ذلك أشكالات الوقتية في التنفيذ حتى ولو الإ
 )3(وقف التنفيذ.ن يحكم بأفق عليه ونما إسباب وعلى القاضي الفصل في هذه الأ
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ول والذي يرى بوحدة المنازعة الأ الرأيلى إالتي وجيت  للانتقاداتنظرا  :الثانل الات اه
ازعات ن هناك منإالمنازعات بمعنى  بازدواجيةلى القول إ هي الآخر في الفقأفقد ذهب الر ،ةالتنفيذي
 .الموضوعيةخرى وهي المنازعات ألى جانب طائفة إوقتية تكون طائفة مستقلة 
ا بي الخاصةجراءاتيا إهدافيا وليا أن المنازعة الوقتية ليا وقائعيا وإلى إوينتيى هذا الرأي 
ية هو الخطر الداهم الذي يتعرض له تفسبب المنازعة الوق ،وهي تفترق عن المنازعة الموضوعية
ي حالة عدم المتخذة والتي ربما يكون مصيرها ف المعيبةجراءات و الإأ ،صل الحق الموضوعيأ
 .لى ما كانت عليهإ ةعادة الحالإو تعذر أ استحالةرفع هذه المنازعة 
ومن خلال  ،جراءاتو بطلان الإألى بح  سلامة إتيدف  ييما المنازعة الموضوعية فأ
ع في ويرف همستقلا لحال اشكالا وقتيإن يرفع أن على رافع المنازعة أصحاب هذا الرأي أذلك يرى 
وبالتالي يحكم القاضي في المنازعة الوقتية  ،وضوعية مستقلة عنه المنازعةنفس الوقت منازعة م
 الموضوعية بحكم آخر. ةومن ثم يحكم في المنازع
 ن ذلك ضروري لكفالة الحماية الوقتيةولا، لأأشكال الوقتي ن يحكم القاضي في الإأصل والأ
شكالات وليس لقاضي التنفيذ الحكم في الإ .للحقوق المتنازع علييا والتي هي قيد التنفيذ الجبري
يذ القاضي المختص بنظر جميع منازعات التنف باعتبارهولكنه يفصل فييا  ،الموضوعية بيذه الصفة
 )1(.وقتية وموضوعية
ع شكال الوقتي بالموضونه يجب عدم الخلط بين شرط عدم مساس الإأبه ويرى جانب من الفق
لى شكال قد يكون مسسسا عفالإ ،سباب موضوعيةألوقتي على شكال اصل الحق وبين تأسيس الإأي أ
 ،جراء وقتيإسباب موضوعية ومع ذلك يكون غير ماس بالموضوع ما دام المطلوب فيه هو أ
 الاعتراضاتدية هذه ج استبانلى طلب وقف التنفيذ متى إن قاضي التنفيذ يجيب المستشكل هوبالتالي ف
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قضاء ولا يكون ال ،للحكم المستشكل فيه الواجبةالحجية الموضوعية ولم يكن في إثارتيا مساس ب
ليست و سس شكلية أشكال الوقتي مسسسا على ن يكون الإألازم يبذلك ثمة مساس بالموضوع فليس 
وعية سس موضأشكال الوقتي قد يبنى على ن الإإبل  ،موضوعية حتى يعتبر غير ماس بالموضوع
اسا سس شكلية ومع ذلك يكون مأته. وقد يبنى على جابإويكون غير ماس بالموضوع فعندئذ يتعين 
قتية ازعة الونذن هو عدم المساس بالموضوع لا في قيام المإفالمرجع  ،فيتعين رفضه ،بالموضوع
 )1(.و بالشكلأسس تتعلق بالموضوع أعلى 
 نه يوجد هنالك فرققرب للصواب لأن الرأي الثاني هو الأأومن وجية نظرنا نرى ب
نازعة للتنفيذ وبين الم ةمن رفع المنازعة الوقتية الموقف هداف المبتغاةجراءات والأختلاف في الإاو
ه نإولكن لا نتفق مع هذا الرأي من حي   .خرىجراءات مستقلة عن الأإفكل منيا ليا  ،الموضوعية
عة منازن يرفع المنازعة الوقتية ومن ثم يرفع الأولى ن يرفع المستشكل منازعتين منفصلتين الأألابد 
 ،فلا يوجد من وجية نظرنا ما يمنع من رفع منازعين في نفس الوقت وفي نفس الطلب ،الموضوعية
 ،كان يرفع منازعة وقتية وموضوعية في نفس الطلب، وبالتالي يصدر القاضي حكمه في الدعوى
 .ولا ومن ثم الموضوعي في نفس الحكمأجراء الوقتي ن يفصل في الإإعلى 
ن يرفع المستشكل منازعة وقتية أدارة التنفيذ بمحكمة العين إي فقد جرى العمل لدينا ف
اضي كان الق اذإلا إ ،ةخرى منفصلأن يتم تكليفه برفع منازعة أوموضوعية في نفس الوقت دون 
 غير مختص بنظرها وفقا للقانون.
وبعد الحدي  عن تعريف وشروط منازعات التنفيذ الموضوعية ومدى اختصاص قاضي 
ن طراف السند التنفيذي ومنازعات مألى منازعات من إتقسم فأن منازعات التنفيذ  ،بنظرهاالتنفيذ 
يذ لى وقف التنفإة بهمية بالنسأوسوف نكتفي بدراسة بعض من هذه المنازعات والتي ليا  ،الغير
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من خلاله، ومن المنازعات التي سوف نتناوليا في هذا  اتخذتجراءات التي وبطلان الإ
ومنازعات موضوعية ترتب وقفا بحكم القانون  ،يترتب على رفعيا وقف للتنفيذ ات لاال:منازعجالم
منازعات موضوعية يلزم رفعيا لكي يظل وقف التنفيذ المترتب على الدعوى و، أو بحكم المحكمة
 :ذلك من خلال ثلاثة مطالب هيو، الوقتية قائما
 دعوى رفع الحجز (دعوى بطلان الحجز) :المطلب الأول
 ب الثاني: دعوى استرداد المنقولات المحجوزةالمطل
 المطلب الثال : دعوى الاستحقاق الفرعية 
 ح وى رفع الح ز (ح وى بطلان الح ز): الدطاب الاو 
 تعرمف الح وى :أولا
نيا منازعة موضوعية في التنفيذ الذي يجري بحجز ما للمدين أتعرف دعوى رفع الحجز ب 
ز عليه ضد الحاجز للحصول على حكم ببطلان الحجز لعدم قانونيه لدى الغير يرفعيا المدين المحجو
لى سبب يتعلق بالحق الموضوعي أو الحق في التنفيذ أو المال إجراءاته سواء كان ذلك راجعا إ
والسبب في قصر المشرع هذه الدعوى على حجز ما للمدين لدى  .جراءات الحجزإالمحجوز أو 
لا تحقق الحماية الفعاله للمدين المحجوز عليه ولا يحققيا الا  الغير هو ان الوسائل الاخرى المشرع
عمل ايجابي يقوم به هو للتخلص من الحجز لعدم قانونية اجراءاته لذلك نظم القانون هذه الوسيلة 
ن رافع الدعوى ييدف من خلاليا الحصول إونلاحظ من هذا التعريف  .التي يستطيع بيا تحقيق هدفه
ق لحت سك بأوجه البطلان التيموبتعبير آخر ييدف من خلاليا الت ،ات التنفيذجراءإعلى حكم ببطلان 
 )1(.جراءات التنفيذ أو بالحق المراد التنفيذ عليههب
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 بنظر ح وى رفع الح ز الد تصةثانما: الدح دة 
بلاغ إماراتي على دعوى رفع الحجز وعلى الأثر المترتب على لم ينص المشرع الإ
ط ولكنه عرض لبعض صورها فق ،ليه المشرع الكويتي وبعض الفقهإالمحجوز لديه متأثرا بما ذهب 
ذا كان إنه (إجراءات المدنية والتي نصت على من قانون الإ 151من المادة  ةوذلك في الفقرة الثالث
لب رفع صلي غير ممنوع من التأجير من الباطن جاز للمستأجر من الباطن أن يطالمستأجر الأ
وحاجة المستأجر من الباطن لرفع هذه  )ةتحت يده على الأجر حجزمع بقاء ال هالحجز على منقولات
من  )1ن البند رقم (إهو  -صلي من التأجير من الباطنفي حالة عدم منع المستأجر الأ –الدعوى 
 طن ضماناالعقار الحجز على منقولات المستأجرين من البا يجوز لمسجرتقرر بأنه  )151(المادة
علان إن إيضا أيقرر  151من المادة  1 ن  البندأوكذلك ف .....).متياز المقرر له قانونالحق الا
 )1(.ةلى المستأجر من الباطن بمثابة حجز تحت يده على الأجرإالحجز 
ما وذلك ل ةن ينظم مثل هذه الدعوى الحيويأ يالإماراتنه ينبغي على المشرع أونحن نرى ب
عذر مواله وربما تأالذي قد يترتب على التنفيذ على  الأثرقاء المحجوز عليه من اتفي  أهميةليا من 
ر بأن كل جرائية التي تقروكذلك تفاديا للقاعدة الإ ،عليه قبل التنفيذ تما كانلى إعادة الحال وإ إلغائه
لذلك نجد  ،هلانجراء وقع معيبا من الناحية الفعلية يعد صحيحا وقائما ومنتجا لآثاره حتى يحكم ببطإ
ن المشرع المصري قد نظم هذه الدعوى بصورة كاملة عكس ما هو عليه الحال في التشريع أب
على أن عدم تنظيم المشرع الإماراتي ليذه الدعوى لا يمنع من جواز رفعيا فالدعاوي  ،ماراتيالإ
 .المتعلقة بالتنفيذ ليست مذكورة في القانون على سبيل الحصر
راءات جماراتي لقانون الإالمصري يعتبر المصدر التاريخي للمشرع الإن التشريع أوبما 
 .حكام هذه الدعوىأليه لدراسة بعض إنه لابد من الرجوع هف
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 ي أنهالنوعي بمنازعات التنفيذ  الاختصاصفي  العامةوفقا للقواعد  المختصةحكمة مفال
لجبري، منازعة متعلقة بالتنفيذ ا باعتبارهاقاضي التنفيذ هو المختص نوعيا بنظر دعوى رفع الحجز 
المحلي فقد خرج المشرع  للاختصاصما بالنسبة أ ،مرافعات مصري 1/571وفقا لنص المادة 
ذ فلا تختص بيا محكمة التنفي ،المحلي بمنازعات التنفيذ للاختصاص ةعن القواعد العامالمصري 
ة ولا المحكم ،طن المحجوز لديهفي منازعات التنفيذ وهي محكمة مو ةوفقا للقواعد العام ةالمختص
محليا بنظر هذ  المختصةفالمحكمة  ،ي محكمة موطن الحاجزأ الاختصاصوفقا للقواعد  ةالمختص
يكون لقاضي التنفيذ الذي  الاختصاصن أنه بأف يمرافعات مصر 544الدعوى وفقا لنص المادة 
 ،ه ليس خصما في الدعوىن المحجوز لديإهذا الخروج  هويبرر الفق ،يتبعه موطن المحجوز عليه
وقع ت يجراءات الحجز التعليه بالنسبة لإ ىن المحجوز عليه هو في مركز المدعإخرى أومن ناحية 
 )1(.المدعى عليه باعتبارهلى جواز رفعيا لمحكمة موطن الحاجز إ هعض الفقبوقد ذهب  ،موالهأعلى 
  لحمه بهابلاغ الدح وز إح وى الح ز و الأثر الدترتب  اى رفع :ثالثا
ماراتي على هذه الدعوى ولم ينص كذلك على الأثر المترتب علييا لم ينص المشرع الإ
برفع الحاجز لدعوى صحة الحجز  يالإماراتالمشرع  اكتفاءن السبب في ذلك هو إويرى البعض 
ضوعية وبالنسبة لمنازعات التنفيذ الم العامةولكن وفقا للقواعد  ،منه بالمشرع الكويتي في ذلك وتأثر
بلاغ إولكن الأثر الذي ترتبه هذه الدعوى عند  ،نه لا يترتب على رفع هذه الدعوى وقف التنفيذهف
ا للتنفيذ ذا ترتب أثرا موقفإفيي  ،لا بعد الفصل فيياإنه يمتنع عليه الوفاء للحاجز إالمحجوز لديه هو 
 )2(.عوىبلاغ المحجوز لديه برفع هذه الدإوهذا الأثر يشترط له لكي يترتب هو 
ذا نصت إمنه على هذا الأثر اليام  544وفي قانون المرافعات المصري فقد نصت المادة 
 ،" الا بعد الفصل فييإبلاغ المحجوز لديه بالدعوى منعه من الوفاء للحاجز إنه "يترتب على أعلى 
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لتنفيذ ا بلغت للمحجوز لديه فأنه يترتب على ذلك وقفأذا رفعت دعوى رفع الحجز وإبناء على ذلك و
بلاغ المحجوز لديه بيا إالمحجوز عليه تقتضى سرعة  مصلحةن إولا شك  ،من وقت هذا البلاغ
نيا إن التنفيذ يقف بعد رفع هذه الدعوى وبلاغ المحجوز لديه بيا رغم هوبالتالي ف ،حتى يترب أثرها
 ،ولىلأا ادالاستردمنازعة موضوعية وقبل صدور حكم فييا بوقف التنفيذ وهي بذلك تشبه دعوى 
المحجوز عليه حتى لا يتعرض لمخاطر الوفاء من  مصلحةهمية هذا الأثر بحماية أرر الفقه يبو
 )1(المحجوز لديه للحاجز قبل الفصل في الدعوى.
 ولكن هل يمكن ترتيب هذا الأثر في القانون الاماراتي دون نص على ذلك؟
من قانون المرافعات  544في المادة لا بد من نص في التشريع الإماراتي مثلما فعل المشرع 
لكي يقف التنفيذ بناء على رفع الدعوى أو إبلاغ المحجوز لديه، ولا يمكن القول باكتفاء المشرع 
لان دعوى صحة الحجز متعلقة بالحجز التحفظي وليس الحجز  ،الإماراتي بدعوى صحة الحجز
من قانون  351ا لنص المادة وهي ترفع من قبل قاضي الأمر المستعجلة وذلك وفق ،التنفيذي
 .الإجراءات المدنية الاتحادي
جل توفير الحماية الكافية التي أن دعوى رفع الحجز شرعت من أوخلاصة القول نقول ب
لآثار  واتقاءمواله من الحجز المعيب أربما قد يتعرض ليا المحجوز عليه واليدف منيا تخليص 
م هذه ظينماراتي بتلتنفيذ ونحن نوصي المشرع الإقبل ا هلى ما كانت عليإعادة الحالة إصعوبة 
هميتيا كما فعل المشرع المصري ناهيك على أن القانون لا يلزم الحاجز برفع دعوى الدعوى لأ
 .صحة الحجز
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 الدنقولات الدح وزة استرحاحح وى : الدطاب الثانل
 تعرمف الح وى :أولا
يدعي ملكية المنقولات المادية هي المنازعة الموضوعية التي يرفعيا شخص من الغير 
المنقولات ووقف بيعيا لتعارضه مع  هالمحجوزة أو حق يتعلق بيا ويطلب فييا تقرير حقه على هذ
 )1(حقه علييا.
د ولكن ق ،كة للمدينوموال مملأن يقع الحجز على أففي صحيا القانون كأصل عام يجب 
ظير فيظير بالتالي م ،ا وجدت في حيازتهموال ليست عائدة للمدين ولكنيأن يقع الحجز على أيحد  
لى قاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز وقد يوقع مندوب التنفيذ الحجز علييا، إ استناداالمالك علييا 
مثلة ذلك فقد يكون المال في حيازة المدين ولكنه مجرد أومن  ،وهذا كثيرا ما يحد  في الحياة العملية
 )2(من عليه أو ربما يكون غاصبا له.و مستعير أو مستأله  مستأجرا  
مواله التي أولذلك لم يغفل المشرع الخطر الذي قد يصيب المالك الحقيقي لو تم التنفيذ على 
نه ليس هو المدين أمواله طالما أ استردادفقد حماه المشرع ومكنه من  ،كانت بحوزة المنفذ ضده
 .الأشياء استرداددعوى وتأتي هذه الحماية من خلال دعوى تسمى  ،المحجوز عليه
والحماية الحقيقة ليذه الدعوى تكمن في نظاميا القانوني الذي يميزها عن غيرها من 
 ،لى التطرق ليذه الدعوىإالذي شدني  يوهذا هو السبب الحقيق ،خرىالمنازعات الموضوعية الأ
 ،عياالتنفيذ لمجرد رفيقاف إفنظاميا القانوني يحقق لرافعيا حماية سريعة كما سوف نرى من خلال 
 )3(.عادية استحقاقوهي حماية لا تتحقق في حالة رفع دعوى 
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افع حماية مصلحة ر :لى التوفيق بين مصلحتين متعارضتين هماإتيدف  الاستردادفدعوى 
مواله وذلك من خلال وقف التنفيذ حتى لا يتم بيع المنقولات أمن التنفيذ على  الاسترداددعوى 
خرى حماية مصلحة الحاجز الذي سيضار من جراء وقف أومن جية  ،النية حسن ر  ويحوزها مشت
والذي قد يتبين في النياية عدم صحتيا. وتوفيقا بين هاتين  الاستردادالتنفيذ بسبب رفع دعوى 
 راتي من خلال نصامفي القانون الإ الاستردادورد المشرع تنظيما خاصا لدعوى أفقد  المحلصتين
 )1(.الاتحاديجراءات المدنية الإمن قانون  121المادة 
رير تق :مرين هماألى تحقيق إهي منازعة موضوعية  في التنفيذ تيدف  الاستردادفدعوى 
وطلب بطلان الحجز على هذه المنقولات  ،خر عليياآي حق عيني أو أملكية المسترد للمنقولات 
ثم  ومن لأن الحجز على غير مال المدين يقع باطلا ،ولطبيعية للأمر الأ ةيجتوطلب البطلان هو ن
ن أقتصر طلب رافع الدعوى على تقرير الملكية دون أذا إ استردادن نكون بصدد دعوى ألا يتصور 
ن يبنى طلبه على طلب الملكية على أذا طلب بطلان الحجز دون إيطلب بطلان الحجز، وكذلك 
 )2(.استرداددعوى  ن دعواه هنا لا تعتبرهف ،المنقولات المحجوزة
  الاسترحاحنطاق ح وى  :ثانما
ن ترفع أنه يجب هف ،استرداديشترط لكي تعتبر دعوى تقرير الملكية وبطلان الحجز دعوى 
وى حق وبعد البيع تعتبر دعأفالدعوى الموضوعية التي ترفع قبل الحجز  ،بعد الحجز وقبل البيع
 )3(.لمحجوزةاالمنقولات  استرداداعد دعوى وعادية لا تخضع لق
 ،في الحجوزات التحفظية الاستردادحول مدى جواز رفع دعوى  الفقهوقد وقع خلاف في 
 تردادالاسيرى بعدم سريان قواعد دعوى  :ولالأ الاتجاهفي هذا الشأن  اتجاهينلى إ هالفق انقسمفقد 
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ق ثبات حهي أداة قانونية لإ الاستردادن دعوى إلى إ الرأيويستند هذا  ،على الحجوزات التحفظية
مجرد لى وقف البيع بإيقاف البيع وهي بدورها تسدي إيا بغية يالمحجوز عل المنقولاتالمسترد على 
ن لألا تفيد صحاب هذا الرأي أنظر  وجهنيا في لا حاجة ليا في الحجوزات التحفظية لأ ،رفعيا
اب أصحى ذلك يرل .حقه لاستيفاءالبيع لى إ يوقع هذه الحجوز فهنه لا يستطيع الوصولالدائن عندما 
ن المشرع قد نظم هذه الدعوى في الفصل الخاص بالحجوزات التنفيذية للمنقول إ لا تقيد هذا الرأي
ن ألى إضافة وبالإ ،وهو ما يعني قصر تطبيق هذه القاعدة على الحجز التنفيذي فقط ،لدى المدين
 )1(.لا يجوز التوسع فييا استثنائيةهذه النصوص 
بق تنط الاستردادن دعوى أب الفقهنما يرى الرأي الثاني وهو الرأي الغالب لدى جميور يب
اليدف النيائي من ممارسة هذه الحجوزات هو  اعتبارن إوذلك على  ،على الحجوزات التحفظية
  )2(.التنفيذ على المنقولات بنزع ملكيتيا
 الاسترحاح بنظر ح وى  الا تصاص :ثالثا
شياء الأ استردادترفع دعوى "نه إجراءات المدنية على من قانون الإ 121نصت المادة 
 تمرارباسذا حكمت إلا إويترتب على رفع هذه الدعوى وقف التنفيذ  المختصةمام المحكمة أالمحجوزة 
 اصاختصماراتي لم ينص صراحة على ن المشرع الإإوبما " التنفيذ بالشروط التي تراها مناسبه
مام أ دادالاسترنه لا بد من رفع دعوى هوذلك ف ،ازعات التنفيذ الموضوعيةقاضي التنفيذ بنظر من
 )3(.ةفي ذلك طبقا للقواعد العام المعتادةجراءات بالإ المختصةالمحكمة 
                                                           
 157المرجع السابق ص 1
فيذ مباديء التن–كذلك د. محمد عبدالخالق عمر  711،111التنفيذ الجبري ص–انظر تفصيل ذلك د. فتحي والى  2
 911ص
ففي القانون المصري يختص قاضي التنفيذ بنظر دعوى استرداد المنقولات وذلك طبقا للقواعد العامة لاختصاص قاضي  3
التنفيذ بنظر منازعات التنفيذ الموضوعية، وأما القانون الملغي فلم يحدد المحكمة المختصة وقد ذهب غالب الفقه والقضاء 
تدائية نوعيا بيذه الدعوى وكذلك هو الحال عليه في القانون الفرنسي (د. عزمي المصري على اختصاص المحكمة الاب
 ).777ص  –قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعات  –عبد الفتاح 
 411
 
من  الاستردادخرج دعوى أماراتي قد ونحن لا نتفق مع الرأي القائل بأن المشرع الإ
ختصا ماراتي ليس من المشرع الإوذلك لأ ،اختصاصهمن  استثناهانه قد إقاضي التنفيذ أو  اختصاص
ضي ن قاأالرأي الذي يقول ب معيضا أكذلك لا نتفق  ،نظرنا بنظر المنازعات الموضوعية ةمن وجي
 استثناءبماراتي ويستدلون على ذلك التنفيذ مختص بنظر المنازعات الموضوعية في القانون الإ
ن ههمية هذه الدعوى فنه نظرا لأأونحن نقول ب .هاختصاصخراجيا من إو الاستردادالمشرع دعوى 
هم منازعات التنفيذ وأكثرها شيوعا في الحياة أنيا من المشرع قد وضع ليا تنظيما خاصا بيا وذلك لأ
ماراتي لإفرد المشرع األذلك فقد  ،ثر المترتب على رفعيا وهو وقف التنفيذهمية الأوكذلك لأ ،العلمية
 .ةالمتعارضليه من التوفيق بين مصالا الخصوم إمع ما ترمي  ماشىيتنظاما قانونيا خاصا بيا 
 الغير رافع دعوى ادعاءن ييمل من ناحية ألى أن المشرع لم يشأ إوبصدد ذلك يقول بعض الفقياء 
يا ي حق يتعلق بأالمنقولات المادية المحجوزة أو  ملكيةفقد يكون على حق حينما يدعي  الاسترداد
رى أن خأولم يشأ من ناحية  .جراءات التنفيذ المتخذة على موضوع الدعوىإمن ثم مطالبته ببطلان 
ميا المنقولات محل الحجز أو ما في حك بملكية المطالبةيترك مصير التنفيذ حتى يفصل في دعوى 
ين التي وفقت ب محجوزةالالمنقولات  استردادلذا فقد نظم دعوى  ،من دعاوى فيضار الدائن الحاجز
 )1(.المتعارضةالمصالا 
 ؟دا هل الدح دة الد تصة بالح وى؟ ه  هل الحائرة ال امة أم ال زئمة :دازا  السؤا  دطروحا
 استرداد ترفع دعوى" على أن  الاتحاديجراءات المدنية من قانون الإ 121نصت المادة 
هي منازعة  الاستردادن دعوى أمن فبالرغم  "...المختصةمام المحكمة أشياء المحجوزة الأ
بنظرها  قاضي التنفيذ اختصاصماراتي لم ينص على ن المشرع الإألا إ بالتنفيذموضوعية متعلقة 
من  121فالمادة  ،الاختصاصطبقا للقواعد العامة في  المختصةيكون للمحكمة  الاختصاصنما إو
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مام المحكمة أشياء المحجوزة ترفع الأ استردادن دعوى أجراءات المدنية نصت صراحة بقانون الإ
من قانون  93د السابع من المادة بنفقد قضي ال ،شياء المحجوزةي تبعا لقيمة الأأ ،المختصة
إذا كانت الدعوى ( 5111ة ـــلسن 14م ـــرق الاتحاديوالمعدلة بموجب القانون  ،جراءات المدنيةالإ
يا بقيمة الدين أو بقيمة المال محل الحجز بين دائن ومدين بشأن حجز أو حق عيني تبعي تقدر قيمت
 باعتبارفتقدر  ،هذا المال باستحقاقأما الدعوى المقامة من الغير  ،قلأييما أأو الحق العيني 
 )1().همتــقي
ير تقر :لى تحقيق أمرين هماإهي منازعة موضوعية في التنفيذ تيدف  الاستردادفدعوى 
 .وبطلان الحجز على هذه المنقولات ،خر عليياآشياء المحجوزة أو حق عيني ملكية المسترد للأ
عد خارج ذا رفعت بهف ،ن ترفع هذه الدعوى في الفترة ما بين توقيع الحجز وقبل البيعألذلك لا بد 
 يايفأنيا تكون دعوى ملكية عادية ولا ينطبق عل ،سواء قبل الحجز أو بعد البيع ،تلك الفترة الزمنية
 )2(.شياء المحجوزةالأ استرداددعوى  قواعد
 هن يودع ما قد يكون لديأو ،دلة الملكيةن تشمل صحيفة الدعوى على بيان واف لأأولا بد 
جراءات المدنية من قانون الإ )721حسب نص المادة ( ادعائهمن المستندات التي تدلل على صحة 
ليه المسترد في دعواه لكي إستند اما واليدف من ذلك هو تمكين المدعى علييم من معرفة  ،الاتحادي
ق هذا البيان من تضي يقتضيهلا عما ضف ،للرد عليه في أول جلسة تعرض بيا الدعوى ايستعدو
 )3(.دلةالأ اختلافالكيدية في  الاستردادالفرصة على رافعي دعاوى 
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 الاسترحاح ال صوم فل ح وى  :رابعا
أي من  ،من غير المدين المحجوز عليهشياء المحجوزة الأ استردادن ترفع دعوى أيجب 
بعض  وأنه مالك لكل إويقصد بالغير كل شخص خلاف المدين يدعي  ،الخصومةطراف أغير 
نه له إيزعم  أو ،المنقولات المراد توقيع التنفيذي أو التحفظي علييا أو التي وقع علييا حجز بالفعل
 )1(.قائما رارهاستمحق الدائن في توقيع الحجز أو  عحقا علييا يتعارض م
 حائزا للمنقولات الاستردادلا يكون رافع دعوى إنه يشترط إلى إوقد ذهب جانب من الفقه 
، لدى الغير نما للمديجراءات حجز هن كان الحجز على منقولات في حيازة الغير، وبهف ،المحجوزة
فأن الدعوى القضائية التي يرفيا  ،جراءاتفي الإ يتنازعراد المالك للمال المحجوز تحت يده أن أو
 ) 2(.القضائيةولا تنطبق علييا قواعد هذه الدعوى  ،استردادعندئذ لا تكون دعوى 
" يجب أن ترفع دعوى  نههجراءات المدنية ف) من قانون الإ721وطبقا لنص المادة (
لى بيان فتيا ععلى الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين وأن تشتمل صحي الاسترداد
هم الغير رافع  الاستردادطراف الخصوم في دعوى أن أوبذلك يمكن القول ب. واف لأدلة الملكية "
زاع نالدعوى والدائن الحاجز ويقصد به الحاجز الأول على المنقول وترفع عليه لأنه الخصم في ال
ملكية المنقولات  والمحجوز عليه وهو الخصم الأصلي في النزاع حول ،جراءات الحجزإحول صحة 
لذين ول واالمحجوز علييا والحاجزين المتدخلين ويقصد بيسلاء الدائنون المتدخلون بعد الحجز الأ
 )3(.قاموا بالحجز عن طريق محضر جرد لأن بيدهم سند تنفيذي
الحاجزين المتدخلين هي أن يكون الحكم الصادر في الدعوى حجة  اختصاموالحكمة من 
ابة نه من الغرإ هويرى بعض الفق ،النزاعات بشأن ملكية المنقول المحجوزعلييم  حتى لا تتجدد 
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طراف أس من ــــنه ليإيم بداعي ــنه قد يصعب عليه معرفتالغير ليسلاء الحاجزين لأ اختصــام
 )1(.ند التنفيذيـــالس
ي ممن تقدم ذكرهم بطلان أو عدم قبول أ اختصامنه لا يترتب على عدم إويرى البعض 
أي  ،ذالتنفي باستمرارنما يترتب على ذلك جزاء خاص هو الحكم بناء على طلب الحاجز إو ،الدعوى
 )2(.بزوال الأثر الواقف للدعوى التنفيذية
 الاسترحاح  اى وقف التنفمذ ادسا: الأثر الدترتب  اى رفع ح وى 
ين بفأنه يجب التميز  ةشياء المحجوزالأ استرداددعوى  من حي  الأثر المترتب على رفع
قد بين ف الأولى الاستردادما فيما يتعلق بدعوى أ ،الثانية الاستردادولى ودعوى الأ الاسترداددعوى 
 داسترداعلى الأثر المترتب من رفع دعوى  الاتحاديجراءات المدنية من قانون الإ 121نص المادة 
مام أالمحجوزة  اءالأشي استردادنه " ترفع دعوى إذ نصت على إشياء المحجوزة وهو وقف البيع الأ
الشروط التنفيذ ب باستمرارذا حكمت إلا إعلى رفع هذه الدعوى وقف البيع  يترتب المختصةالمحكمة 
 التي تراها مناسبة ".
يطلبه ما لى إن البيع يقف بقوة القانون دون الحاجة إ 121يتضا لنا من خلال نص المادة 
المشرع رتب ذات الأثر المترتب على مجرد ن إونلاحظ هنا  ،به المحكمة  ن تحكمأو أالمسترد 
نازعة م الاستردادن دعوى إشكال الوقتي) بالرغم من رفـــع المنازعة الوقتية الموقف للتنفيذ (الإ
 .موضوعية في التنفيذ
قبل  تمام التنفيذ بالبيعإضرار الناجمة عن والحكمة من هذا الأثر الموقف للتنفيذ تلافي الأ
وبالتالي  )الاسترداد( الاستحقاقفقد يكون الحكم الفاصل فييا لصالا مدعي  ،الفصل في هذه الدعوى
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ة هي حصول البيع ووقوع المال تولكي لا يصطدم المسترد بعق .المنقول استردادثبوت حقه في 
يع ن وقف التنفيذ سيحول دون حصول البهلذلك ف ،صلالمنقول في حيازة مشتر حسن النية بحسب الأ
 )1(.لغاءتمام التنفيذ القابل للإإار ونتوقي بالتالي أضر
لا نيا إى لى رافع الدعوإن وقف التنفيذ يعتبر ميزة هامة بالنسبة أليه  إ هومما ينبغي التنوي
سترداد المنقولات ا ىثر الواقف للتنفيذ بالرغم من رفع دعوليست ميزة مطلقة فقد يزول الأ
 حكام القانون فيما يتعلقأعاة رافع الدعوى ويكون ذلك عند عدم مرا ،وذلك  بحكم قضائي ،المحجوزة
لا و ختصاميم في هذه الدعوى،اختصام من يجب الييا وإدلة التي يستند يداع الأإبالبيان الكافي و
تنفيذ ستمرار في المر وهو الان يطلب ذلك الأأنما لابد إنفسه في هذه الحالة و ءلقاتيحكم القاضي من 
 )2(نه لا يجوز الطعن فيه.إويرى البعض  ،وجوبي على المحكمةمر ويكون الأ ،طالب التنفيذ نفسه
 121يلاحظ من خلال نص المادة كما يرى الأثر الواقف أيضا بحكم قضائي لغيرما ذكر إذ 
للمحكمة وقبل الفصل في الدعوى أن تحكم في  جازأن المشرع إجراءات المدنية من قانون الإ
لى الضرر إا ستناداويكون بناء على طلب الحاجز  ،مناسبة تراها يستمرار في التنفيذ بالشروط التالا
فيي  عتباره طلبا وقتيا وبالتالياوتفصل المحكمة في هذا الطلب ب .الذي قد يلحق به من جراء الوقف
وراق والمستندات دون التعمق فيه وهي من خلال ذلك توازن بين ليه من خلال ظاهر الأإظر نت
  ،المنقولات ستمرار في التنفيذ وبيعر الذي يترتب على الاضوبين الالذي ينتج عن وقف البيع  ررضال
ستمرار التنفيذ جاز ليا أن تأمر بما تراه مناسبا لصيانة حق المدعي في اذا رأت المحكمة الحكم بهف
 ،يداع الثمن الناتج عن البيع خزانة المحكمة لحين الفصل في الدعوىهسترداد كأن تأمر بدعوى الا
 )3(.ياعتباره حكم وقتاستمرار في التنفيذ يقبل الطعن فيه فور صدوره بر في الاوالحكم الصاد
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القضائية في هذه الدعوى كأنه  ةنقضت الخصوماذا إثر بقوة القانون كذلك يزول هذا الأ
 ختصاص القضائي بنظرها أو حكم بشطبيا أويحكم بعدم قبوليا أو ببطلان صحيفتيا أو حكم بعد الا
بر مشمولا اد يعتدسترن الحكم الصادر برفض دعوى الاألى إليه إ هومما ينبغي التنوي ،بوقفيا جزائيا
 )1(.في التنفيذ رستمرابالنسبة للا 3بند  911القضائي طبقا للمادة  بالنفاذ المعجل
 وأثرها  اى وقف التنفمذاح الثانمة حسترح وى الا :ساحسا
سترداد اذا رفعت دعوى إ -1نه (إجراءات المدنية على من قانون الإ 921تنص المادة 
عتبارها كذلك أو اب أو حكمعتبرت كأن لم تكن اثانية من نفس المسترد وكانت دعواه الأولى قد 
ختصاص المحكمة أو ببطلان صحيفتيا أو بسقوط الخصومة فييا اأو بعدم  ،برفضيا أو بعدم قبوليا
ذا جددت إويسرى هذا الحكم  المختصة بوقفه.ذا حكمت المحكمة إلا إفلا يوقف البيع  ،أو بقبول تركيا
سترداد ثانية اذا رفعت دعوى إكم ذاته ــــكما يسرى الح -1 .سترداد بعد شطبيا أو وقفيادعوى الا
 ي تاريخ رفعيا ولو قبل زوال الأثر الواقفـبر الدعوى ثانية متى كانت تالية فتمن مسترد آخر وتع
 .ولى)للبيع المترتب على رفع الدعوى الأ
سترداد تعتبر ن دعوى الاإجراءات المدنية من قانون الإ 921لاحظ من نص المادة ون
عوى هذه الد انيأفقد انقضت خصومتيا ولى ذا رفعت من نفس المسترد وكانت دعواه الأإدعوى ثانية 
ذا رفعت الدعوى إمر كذلك الأ ،هامة تبرر ذلك الوقف ا  اببسأذا وجدت المحكمة إلا إلا توقف البيع 
ن أوذلك لمنع المسترد من  الأولى ثناء سريان الأثر الواقف للدعوىأمن مسترد آخر ولو رفعت 
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اقف ثناء سريان الأثر الوأسترداد احكام القانون بأن يتواطأ مع الغير على رفع دعوى أيل على ايتح
 )1(.ةصل على وقف التنفيذ أطول مدة ممكنيحللدعوى الأولى ل
اما ه استرداد الأولى جدية ولذلك رتب على مجرد رفعيا أثرفترض أن دعوى الاافالمشرع 
ة سترداد الثانية  وسوء نيدية تكون في دعوى الاين الكأفترض المشرع أوكذلك  ،وهو وقف البيع
القاضي  لىإن يتقدم أحسن النية  مصلحةومع ذلك حمى المشرع  ،رافعيا ورغبته في عرقلة التنفيذ
 كأن تكون طبيعة المنقولات ،هامة اسبابأن هنالك أي التنفيذ بذا رأي قاضإبطلب لوقف التنفيذ 
ية ضرر سترداد الثانالمحجوزة وقيمتيا تستوجبان التري  في بيعيا حتى لا يصيب رافع دعوى الا
 )2(.ية للمحكمةديرلى السلطة التقإسباب في النياية وتخضع هذه الأ ،جسيم
سترداد ثانية ثم زالت ارفع دعوى ذا حكم بوقف البيع بناء على إ هويرى البعض بأن
ل يلزم ب ،ثر الواقف للدعوى لا يزول بقوة القانونن الأهالخصومة في الدعوى الثانية لأي سبب ف
راءات جستئناف الإاحكم ب ،وهو ما يستلزم في رفع دعوى للحصول على هذا الحكم حكم ذلك صدور
 بحكم لاإجراءات لا تستأنف الإأفمن المنطقي  ،من القاضي، فما دام الوقف قد ترتب بحكم القاضي
 )3(.وهو يستلزم رفع دعوى للحصول على هذا الحكم منه
ي الثانية لأ الخصومةنه بمجرد زوال أتفق مع هذا الرأي ونرى بنوفي حقيقة الأمر نحن لا 
 لخصومةا في التنفيذ ويعتبر الحكم الصادر بزوال الاستمرارسبب يحق لطالب التنفيذ أو الحاجز طلب 
 3/911المعجل القضائي أي اعتباره صادرا  لمصلحة طالب التنفيذ وفقا لنص المادة مشمولا بالنفاذ 
 من قانون الاجراءات المدنية الاتحادي.
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دعوى  الحكم في يصدلم لو حتى و ينفذهل هذا الحكم  هولكن السسال الذي يطرح نفس
 ؟المحجوز علييا في الدعوى الأولىعن المنقولات  مختلفةسترداد ثانية على منقولات ا
ذا رفعت دعوى ثانية من المسترد على منقولات مختلفة عن إ هأن هيرى جانب من الفق
 ) 1(فأن هذه الدعوى تعتبر دعوى أولى توقف التنفيذ. ،المنقولات المحجوز علييا في الدعوى الأولى
 لموقوفةاة تيللدعاوى الوق ونحن نتفق مع هذا الرأي وذلك قياسا على الأثر الواقف بالنسبة
 .وللأشكال افييا في الإ استشكلعن المنقولات التي  مختلفةذا رفعت على منقولات إللتنفيذ 
 الاسترحاح الح م فل ح وى  :ساحسا
 ،المحجوزةشياء بأن المسترد هو مالك الأ الاستردادذا ثبت للمحكمة التي تنظر دعوى إ
رد لا المست ادعاءأن  تذا رأإما أ ،جراءات التنفيذ عليياإنيا تقضي له بملكية للمنقولات وبطلان هف
بأنه لا حاجة للقاضي للبت في صحة  هحكم برفض الدعوى ويرى جانب من الفقتنيا هساس له فأ
 )2(.ساسياأنييار الحجز أو بطلانه وذلك لا
قواعد طبقا لل الاستئنافمام محكمة أعليه ن عللط الاستردادويقبل الحكم الصادر في دعوى 
 فتئناالاسن الحكم الصادر في أكما  ،بالاستئنافذا كانت قيمة الدعوى تجاوز نصاب الطعن إ العامة
 .مام محكمة النقضأ العامةيضا وفقا للقواعد أيقبل الطعن عليه 
 ناستباذا إ الاستردادعلى الخاسر لدعوى  بالغرامةضافة الحكم هونحن نوصي المشرع ب
 خلالجراءات التنفيذ ومع عدم الإإدعوى كيدية قصد منيا تعطيل  الاستردادن دعوى أللمحكمة ب
) 1/131بيا في نص المادة ( مالمحكو الغرامةن كان ليا وجه حق وذلك قياسا على إبالتعويضات 
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دعوى يسدي ن مجرد رفع هذه الإوخاصة المتعلقة بالاشكال الوقتي المدنية  لإجراءاتمن قانون ا
 لى وقف التنفيذ بقوة القانون.إ
ن مرفع ح وى أنه لا بح له إس الا فل التنفمذ أم إن مرفع أه  م وز لدح ل الدنقولات  
 ؟الدنقولات دباسرة استرحاح
مام مندوب التنفيذ أن يعترض أيمنع مدعي المنقولات ما يوجد  نه لاأ هيرى جانب من الفق
 وأللمدين  نه يحقشكالا طالبا وقف التنفيذ وذلك لأإولات برفعه عند شروعه في التنفيذ على المنق
 و قاضي التنفيذ يلتمس فيه وقف التنفيذ على المنقولاتأمام مندوب التنفيذ أشكالا إن يرفع أالغير 
شكال وجيان وجه موضوعي ووجه إن لكل أويرى صاحب هذا الرأي  ،التي يدعي ملكييا ةالمحجوز
ول فيو مقبول دائما وفي جميع الحالات ما لم ينص صرحة على غير الأشكال الوقتي وقتي، فالإ
 )1(.ذلك
 يالمدع سلكمن أن يماراتي نه لا يوجد ما يمنع في القانون الإونحن نتفق مع هذا الرأي لأ
مام قاضي التنفيذ وقتي وموضوعي فالقاضي سوف يفصل أشكال له وجيان إذا رفع هف ،تجاههذا الا
حالة الدعوى إختصاص وقف التنفيذ والوجية الموضوعي سوف يحكم فيه بعدم الافي الوجه الوقتي بو
 لنظرها. ةلى المحكمة المختصإ
 ستحقاق الفر مةح وى الا: الدطاب الثالث
 تعرمفها  :أولا
هي من المنازعات الموضوعية التي يرفعيا شخص من الغير مدعيا ملكية العقار الذي 
 )2(.جراءات التنفيذإب فييا تقرير حقه على العقار وبطلان ويطل ،جراءات التنفيذ عليهإبدأت 
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راف طأستحقاق الفرعية هي التي يرفعيا شخص من غير ن دعوى الاأومن هنا يتضا لنا ب
ار وبطلان ثبات ملكيته للعقن يرفع منازعة في التنفيذ لإأتاح القانون للغير أفقد  ،عملية التنفيذ
يه فقد يكون العقار المنفذ عل ،ستحقاق الفرعيةطريق دعوى الاجراءات التي تمت عليه وذلك عن الإ
ن أن له حقا على العقار أويرد الغير الذي يرى ب ،غير مملوك للمدين أو الحائز أو الكفيل العيني
جراءات التنفيذية التي تمت وذلك كله عن طريق هذه الدعوى للعقار ويطالب بطلان الإ هيتمسك بملكيت
 .له التي رسميا القانون
نيا متفرعة عن التنفيذ سم لأبيذا الا تستحقاق الفرعية هي دعوى ملكية وسميودعوى الا
جراءات المدنية تنظيما خاصا بيذه الدعوى وذلك من حي الخصوم ولقد وضع قانون الإ .على العقار
 ءاتالإجرا) من قانون 914وذلك من خلال نص المادة ( .فييا وطريقة رفعيا والأثر المترتب علييا
جراءات التنفيذ على العقار إيجوز للغير طلب بطلان  -1" نهإوالتي نصت على  الاتحاديالمدنية 
م ماأجراءات المعتادة العقار المحجوز عليه أو بعضه وذلك بدعوى ترفع بالإ استحقاقمع طلب 
لمدين وا 491لييم في المادة إويختصم فييا الدائن الحاجز والدائنون المشار  المختصةالمحكمة 
حيفة ص اشتملتذا إجراءات البيع إوتقضي المحكمة في أول جلسة بوقف  .الحائز أو الكفيل العيني
يا المستندات أرفقت بو لييا الدعوىإالدعوى على بيان دقيق لأدلة الملكية أو لوقائع الحيازة التي تستند 
 )1(."التي يسيدها 
يجعل قاضي التنفيذ مختصا بنظر هذه ماراتي قد وفق حينما لم ن المشرع الإأونحن نقول ب
بذلك وهي محكمة الموضوع بالرغم ة لى المحكمة المختصإختصاص بنظرها نما جعل الاإالدعوى و
ظيما ماراتي تنولقد وضع المشرع الإ ،ن هذه المنازعات تعتبر من منازعات التنفيذ الموضوعيةإمن 
والأثر المترتب علييا وذلك من خلال جراءات رفعيا إخاصا ليذه الدعوى من حي  الخصوم فييا و
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والواقع العملي يبين لنا .)114-914جراءات المدنية من المواد (وردها في قانون الإأالمواد التي 
فقاضي التنفيذ يصعب عليه من الناحية العملية نظر مثل هذه الدعوى لما ليا من  ،صحة ما نقول
جراءات معقدة إمر يتطلب تحقيقا طويلا وا الأوهذ ،نيا متعلقة بطلب ملكية العقارإهمية وخاصة أ
كما تحتاج لدائرة كلية مشكلة من  لى وقت طويل حتى يتم الفصل فيياإوتحتاج مثل هذه الدعوى 
ثلا  قضاه باعتبار طلب الملكية هو دعوى عينية عقارية تدخل في الاختصاص النوعي للدائرة 
 ية الإماراتي.من قانون الإجراءات المدن 14الكلية طبقا للمادة 
لى قاضي التنفيذ نظر دعوى إسند اوعلى النقيض من ذلك نجد المشرع المصري قد 
عتبارها من منازعات التنفيذ افعات بامن قانون المر 353ستحقاق الفرعية وذلك في المادة الا
 يذختصاص قاضي التنفيذ بنظر سائر منازعات التنفاالتي تقضي ب ةالموضوعية وفقا للقواعد العام
 )1(.يا كانت قيمة العقار محل الدعوى القضائيةأيتقرر له  ،نوعي  قضائي ختصاصاوهو 
 وقف التنفمذ  اى  ستحقاق الفر مةثر ح وى الاأ :ثانما
اق الفرعية وقف البيع بقوة القانون كما هو عليه قستحلا يترتب على مجرد رفع دعوى الا
ثر لا بد من طلب وقف البيع من المدعي رافع ولكي يترتب هذا الأ ،ستردادلدعوى الا ةبالنسبالحال 
ذ والحكم بوقف التنفي ،نظر الدعوىيي ذوصدور حكم بوقف التنفيذ من قبل القاضي ال ،الدعوى
بتيا وهي البيانات التي تطل ،ذا توافرت الشروط المنصوص علييا في القانونإوجوبي على القاضي 
بل ول جلسة وقأحكمة تقضي بالوقف في مفال .تحاديجراءات المدنية الامن قانون الإ 1/ 914المادة 
الشروط التي تطلبيا القانون ولا تكون ظاهرة  ةلذلك يجب مراعا ،وجه البطلانأالبح  في 
 )2(.البطلان
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ساريا حتى صدور حكم في دعوى  بقىذا حكمت المحكمة بوقف البيع فان هذا الحكم يهف
البيع  بوقف ةن تقضي المحكمة المختصأذا حل اليوم المعين للبيع قبل إما أ ،ةستحقاق الفرعيالا
ن يودع في ملف الدعوى صورة أن يطلب من قاضي التنفيذ وقف البيع بشرط ألرافع الدعوى اف
جراءات المدنية من قانون الإ 1/914وذلك وفقا لنص المادة  ةرسمية من صحيفة الدعوى المعلن
لدعوى لرافع اان تقضي المحكمة بالوقف فأل اليوم المعين للبيع قبل ذا حإ -1"نه إوالتي نصت على 
 فةصحيأن يطلب من قاضي التنفيذ وقف البيع بشرط أن يودع ملف الدعوى صوره رسمية من 
 .ة"الدعوى المعلن
 4/914ي طريقة وذلك وفقا لنص المادة أوالحكم الصادر بوقف البيع لا يجوز الطعن فيه ب
ي طريق في أيجوز الطعن ب نه (ولاإوالتي نصت على  الاتحاديالمدنية  جراءاتمن قانون الإ
ن المشرع أوهنا يمكن القول ب .)وفقا الفقرتين السابقتين بوقف البيع أو المضي فيه الصادرةحكام الأ
الحكم  عن طريق أولا :اق الفرعية وهيقستحماراتي قد رتب طريقين لوقف التنفيذ في دعوى الاالإ
ط ذا توافرت الشروإالفرعية  قالاستحقامن قبل القاضي المختص بنظر دعوى  بوقف التنفيذ
المنصوص علييا في القانون وذلك بناء على طلب رافع الدعوى ويكون الحكم فييا وجوبيا على 
 )1(.القاضي وليس متروكا لتقديره
عن طريق قاضي التنفيذ وذلك بطلب مستعجل يقدم لقاضي التنفيذ في حالة عدم الحكم  :ثانما
 من قبل القاضي المختص بالوقف وذلك عند حلول اليوم المحدد للبيع.
 :الفر مة والح م فمها قالاستحقانظر ح وى  
ت اءاجرإثبات الملكية وبطلان إ :الفرعية تنطوي على طلبين هما الاستحقاقن دعوى أبما 
جراءات إقضت في الوقت نفسه ببطلان  الاستحقاقرافع دعوى  ثبت للمحكمة ملكية فاذا ،التنفيذ
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صفته في  وانعدمتجراءات محل ذا نفت عنه الملكية لم يكن لطلب بطلان الإإو ،التنفيذ عليه بالتبعية
 )1(.طلب البطلان
 في نظر الدعاوى، العامةالفرعية طبقا للقواعد  الاستحقاقضوع دعوى ووتنظر محكمة الم
من  وبالتالي يجب على ،ثباتفي الإ العامةيضا وفقا للقواعد أثبات في هذه الدعوى كما يخضع الإ
وقد تقضي المحكمة لمدعي  .الادعاءويكون على الطرف الآخر نفي هذا  يدعيهثبات ما إ ادعى
قط ويستمر المتخذة في هذا الجزء فجراءات التنفيذية بجزء من العقار فقط وبالتالي تلغى الإ الاستحقاق
 لاستحقاقاوفي حالة رفض دعوى  ،الباقية ويعلن عن البيع من جديد اتاءرجالتنفيذ في بالنسبة للإ
لى إ دااستنان تشمل حكميا بالنفاذ المعجل بناء على طلب من طالب التنفيذ وذلك أيجوز للمحكمة 
) من قانون 3/911وذلك وفقا لنص المادة (في منازعة متعلقة بالتنفيذ لمصلحته الحكم الصادر 
 -بناء على طلب ذي الشأن –نه (يجوز للمحكمة إوالتي نصت على  الاتحاديجراءات المدنية الإ
 لمصلحةذا كان الحكم صادرا إ -3 :الآتيةحوال شمول حكميا بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونيا في الأ
  ) 2(.طالب التنفيذ في منازعة متعلقة به)
نطاق الدعوى على البح  في سند ملكية مدعي  اقتصارليه هو إومما ينبغي التنويه 
لى النظر في بطلان الحجز لأي إدون التوسع  ،ستحقاق وبطلان الحجز بسبب هذه الملكية فقطالا
يمنع  وبالتالي ،طرافياأالفرعية حجة على  قستحقاويعتبر الحكم الصادر في دعوى الا ،سبب آخر
 )3(.وى من تجديد النزاع حول الملكية مرة أخرىلأطراف الدع
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  م الطعناطابات وقف التنفمذ أدام دح: نلالفص  الثا
 :وتقسممتدهمح 
كام حلمراجعة الأ متعددهوسائل  ةغلب التشريعات ذات النظم القانونية المعاصرأ نتتضم
ام من حكقد يشوب الأستدراك ما استظيار الحقيقة والى إل والقضائية أو للتظلم منيا بغية الوص
كذلك  ،عن المتضرر اأو رفعي اصلاحيإء في القانون أو الواقع قد يقع فييا بعض القضاة بغية اخطأ
لغاء في حكام القابلة للإضرار الخضوع لتنفيذ تلك الأأوضعت التشريعات نظاما وقائيا للوقاية من 
ذا النظام وه ،بواسطة قاضي التنفيذو في التنفيذ نفسه الذي يجرى أذا قد تم الطعن فييا إحالة ما 
عادة ذا لم يكن قد بدأ خلال مدة (إمتناعه ايطلق عليه نظام وقف التنفيذ ويقصد به (عدم السير فيه أو 
وذلك بسبب حدو  سبب من أسباب الوقف (عادة ما يكون قيام منازعة  )لا تكون محدده مسبقا
بقوة  ،هلغائه) يستوجب الوقف أو يجيزإى لإلغاء التنفيذ أو يسدي هتستيدف الحصول على حكم ب
 )1(.)تفاق الخصوماالقانون أو بحكم المحكمة أو ب
بق وقد س ،بطلب وقف التنفيذ ةمام المحكمة المختصأوهذا النظام لابد أن يطلبه ذو الشأن 
مام قاضي التنفيذ وسوف نناقش في هذا الفصل نظام وقف التنفيذ أنظام وقف التنفيذ  نن تكلمنا عإو
مام المحكمة أت تقديم هذا الطلب اجراءإمام محكمة الطعن بنوعيه الطعن العادي وغير العادي وعن أ
م متعلقا بالطعن ذاته وثم عن سلطة المحكمة أن يكون هذا الطلب مستقلا أوهل يشترط  ةالمختص
 ذلكو، بنظر هذا الطلب وشروطه ومدى جواز الطعن على قرار المحكمة بوقف التنفيذ من عدمه
 من خلال ثلاثة مباح  وهي:
 المبح  الأول: النظام الإجرائي لطلب وقف التنفيذ أمام محكمة الطعن
 الشروط الموضوعية في طلب وقف التنفيذ أمام محكمة الطعن :المبح  الثاني
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 المبح  الثال : الحكم في طلب وقف التنفيذ أمام محاكم الطعن وكيفية الطعن عليه
  م الطعنادام دحأ رائل لطاب وقف التنفمذ النظام ا : و الدبحث الأ
 تدهمح:
جرائي لطلب وقف التنفيذ هو قواعد الحصول على الحماية القضائية الوقتية نقصد بالنظام الإ
فطلب وقف التنفيذ هو طلب وقتي يستيدف حماية المحكوم عليه من  .التي يستيدفيا طالب الوقف
  )1(.ثناء نظر الطعنأالضرر الذي قد يصيبه من تنفيذ الحكم عليه 
نه لا يترتب على الطعن في الحكم الحائرة لقوة أ ينتيائية هحكام الافالقاعدة في تنفيذ الأ
ومع ذلك فقد راعي المشرع  ،عادة النظر وقف تنفيذهإلتماس اسواء بالنقض أو  يمر المقضالأ
ذ طالب التنفيذ في تنفيو أالمحكوم له  مصلحةذا كان الضرر لا يتناسب مع إالمنفذ ضده  مصلحة
مخولا للمحكمة التي  العامةوليذا خفف المشرع من هذه القاعدة  ،يمر المقضالحكم الحائزة لقوة الأ
لشروط ذا توافرت اإون فيه علتماس سلطة الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطو بالاأماميا بالنقض أيطعن 
  )2(.المنصوص علييا في القانون
جراءات المدنية من قانون الإ 171ي في الفقرة الثالثة من المادة ماراتفلقد نص المشرع الإ
لتماس أو قبوله وقف تنفيذ الحكم ومع ذلك يجوز للمحكمة نه (ولا يترتب على رفع الاأتحادي على الا
ر جسيم ى من التنفيذ وقوع ضرخشلتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكان يالتي تنظر الا
بموجب القانون رقم  ةجراءات المدنية والمعدلمن قانون الإ 571لك نصت المادة وكذ )يتعذر تداركه
نه يجوز هف 571نه في غير الحالات المنصوص بيا في المادة أشارت بأوالتي  5111لسنة  14
ذا طلب الطاعن ذلك في صحفية الطعن وكان يخشى أن إن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مسقتا أللمحكمة 
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في نظر لجلسة ل ةوقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويعين رئيس الدائرة المختصلى إيسدي التنفيذ 
 .هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بيا بصحيفة الطعن
 و التظلم أ الاستئناف بالنسبة للأحكاموكذلك الحال بالنسبة لوقف التنفيذ المعجل من محكمة 
 ئنافالاستماراتي وقف النفاذ المعجل من محكمة فقد نظم المشرع الإبالنسبة للأوامر على عرائض 
ة حوال للمحكمنه (يجوز في جميع الأإجراءات المدنية والتي نصت على من قانون الإ 341في المادة 
وقف النفاذ ب -بناء على طلب ذي الشأن –أو التظلم أن تأمر بوقف التنفيذ  الاستئنافلييا إالمرفوع 
ن أ –عندما تأمر بوقف التنفيذ  –لتنفيذ ويجوز للمحكمة ذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من اإ
 ) 1().ن تأمر بما تراه كفيلا  بصيانة حق المحكوم لهأتوجب تقديم كفالة أو 
ن القاضي لا يحكم بطلب وقف التنفيذ من تلقاء نفسه، أويتبين لنا من خلال هذه النصوص 
تحكم  بالتالي لكي ،بشيء لم يطلبه الخصومن المحكمة لا تقضي أدائما هو  احتراميافالقاعدة الواجب 
ن النصوص التي تجيز لمحاكم الطع اشترطتفقد  ،ن يطلب ذلك منياأالمحكمة بوقف التنفيذ لا بد 
وهذا  )2(و صاحـب المصلحــــــة فـي ذلك،أن توقف التنفيذ أن يكون ذلك بناء على طلب ذي الشأن أ
جراءات من قانون الإ 341و 571و 171لمواد وردتيا اأواضا من خلال صريا العبارات التي 
من  331مام قاضي التنفيذ فقد نصت المادة أيضا لوقف التنفيذ أوكذلك الحال  ،الاتحاديالمدنية 
و أالتنفيذ  مندوبمام أمر سواء كان هذا الطلب طلب هذا الأ ةجراءات المدنية على ضرورقانون الإ
وضعت  كالتنفيذ. كذلمام قاضي أثنا عن وقف التنفيذ يقاضي التنفيذ وقد بينا ذلك سابقا عند حد
النصوص التي تجيز وقف التنفيذ شرطا آخر صريحا وهو خشية وقوع ضرر جسيم فالضرر الجسيم 
 وسوف نقسم هذا المبح  الى مطلبين هما:.لا بد أن يتوافر لكي تحكم المحكمة بوقف التنفيذ
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 عن العاديطلب وقف التنفيذ أمام محكمة الط :المطلب الأول
 المطلب الثاني: طلب وقف التنفيذ أمام محكمة الطعن غير العادي
 دام دح دة الطعن العاحيأطاب وقف التنفمذ : الدطاب الأو 
تحادي كغيره من ت المدنية الااجراءمن قانون الإ 711ماراتي في المادة نص المشرع الإ
ر حكام غير الحائزة لقوة الأمن الأأوهي في التنفيذ الجبري  ةالتشريعات الأخرى على القاعدة العام
ن فيه فعلا ستئناف أو طعفما دام الحكم قابلا للطعن فيه بالا ،المقضي فيه ليست ليا القوة التنفيذية
  .التنفيذية تبقي معطلة ولا يجوز تنفيذ الحكم جبرا حتى يحوز على قوة الأمر المقضي فيه هن قوتهف
حكام لا يجوز تنفيذ الأ -1نه (إادي على حتاءات المدنية الاجرمن قانون الإ 711نص المادة  اذإ
ذا كان النفاذ المعجل منصوصا عليه في القانون أو إلا إستئناف جائزا جبرا ما دام الطعن فييا بالا
 .محكوما به)
في  جازأناء على هذه القاعدة في التنفيذ وثستان المشرع في نفس الوقت قد وضع ألا إ
وذلك  ،ن يصير حائزا لقوة الأمر المحكوم بهأوانه العادي أي قبل أحالات معينه بتنفيذ الحكم قبل 
 مشرعوفي نفس الوقت وازن ال .مصلحة المحكوم لهبذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم إ
ه ل السماح لفوضع ضمانة وقائية له وذلك من خلا ،المحكوم له والمنفذ ضده مصلحةبين و بينيا
ستئناف لمنع الضرر الذي قد يصيبه من تنفيذ هذا بطلب وقف التنفيذ المعجل من قبل محكمة الا
 الحكم.
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ه تنفيذ للحكم نبتدائي للتنفيذ القضائي ويسمى معجلا لأفالنفاذ المعجل هو صلاحية الحكم الا
تيجة الفصل نه يتوقف على نأنى عمب ،واستثنائيفيو نفاذ مسقت  ،إنتيائيا  ن يصير أل بي قأ ،قبل أوانه
 ) 1(.سقط الحكم من قبل محكمة الطعنأذا إجراءاته إذا بقي الحكم وتسقط إ ىفي الطعن فيبق
 اشتراطظ حننا نلاأف ،النصوص التي تنظم طلب وقف التنفيذ من محاكم الطعن ضوباستعرا
الطعن هذا الطلب مقترنا بن يكون أن يقيد سلطة المحكمة في نظر طلب وقف التنفيذ بأالمشرع على 
 الاستئنافبن المنفذ ضده قد طعن في الحكم أوهذا يفترض  ،مر المطلوب وقف تنفيذهفي الحكم أو الأ
وز للمنفذ نه لا يجإثم بعد ذلك يجب عليه بأن يتقدم بطلب وقف التنفيذ تبعا ليذ الطعن وهذا يعنى 
ن أب يقتصر فقط على وقف التنفيذ دون بطل الاستئنافلى محكمة إن يتقدم أضده (المحكوم عليه) 
مرفوع  فلاستئنافلا بد لكي يكون طلب وقف التنفيذ مقبولا أن يقدم تبعا  ،ولاأيطعن في الحكم 
 )2(بالفعل.
ن يكون طلب وقف التنفيذ معاصرا لطلب الطعن أوالسسال الذي يطرح نفسه هل يجب 
  ؟لطعننه يجوز تقديمه مستقلا بعد رفع اإم أذاته  بالاستئناف
مام أجابة على هذا التساسل لابد لنا من الحدي  عن شروط تبعية طلب وقف التنفيذ للإ
 .ن يقدم طلب وقف التنفيذ بالتبعية للطعنأن يكون الحكم مطعونا عليه وأ :محكمة الطعن وهما
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على  بناء –إنه " يجوز في جميع الأحوال للمحكمة المرفوع إلييا الاستئناف أو التظلم أن تأمر الاتحادي، إذا نص على 
عندما تأمر بوقف  –بوقف النفاذ، إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ، ويجوز للمحكمة  –طلب ذي الشأن 
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 ن م ون الح م قح تم الطعن  امه بالفع أ :أولا
ن أ يفي مجال طلبات وقف التنفيذ ه اختصاصاعطاء المشرع لمحكمة الطعن إالحكمة من 
ن محكمة الطعن هي المحكمة ولأ ،لى عيوب ترجا معيا إلغاء السند التنفيذيإطلب الوقف يستند 
عن القضاء إلا من خلال  الصادرةذ لا يحوز إلغاء الأحكام إ ،بالفصل في هذه العيوب المختصة
ب ولذلك لى تلك العيوإوقف التنفيذ المستندة  فيي أقدر المحاكم على الفصل في طلب ،محاكم الطعن
 )1(.أعطاها المشرع سلطة وقف التنفيذ كولاية تكميلية
فالمحكمة  ،نه لا يمكن تصور طلب وقف تنفيذ الحكم إلا تبعا للطعن في هذا الحكمأوالحقيقة 
المطعون  مطلعت على أسباب الطعن وحيثيات الحكاذا إلا إلا تستطيع أن تقضي في طلب وقف التنفيذ 
ن طلب وقف التنفيذ المقدم قبل رفع الطعن هولذلك ف .فيه لترى إذا كان مما يرجا إلغاسه من عدمه
 )2(.يكون غير مقبول وعلى المحكمة أن تحكم بعدم جواز نظره
تحادي فأنه يجب أولا أن يطعن جراءات المدنية الامن قانون الإ 341فوفقا لنص المادة 
فقد نصت  ،ستئناف ومن ثم يستطيع ممارسة سلطته في طلب وقف التنفيذالمنفذ ضده في الحكم بالا
ستئناف أن تأمر بناء على نه " يجوز في جميع الأحوال للمحكمة المرفوع إلييا الاإعلى  341المادة 
 .ذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ"إطلب ذي الشأن وقف النفاذ 
ورة جانب من الفقه بأن التبعية لا تعنى ضر ما بخصوص تبعية وقف التنفيذ للطعن فيرىأ
لا يوجد ما  نهأإذ  ،فيجوز إبداسه في صحيفة مستقلة ،أن تتضمن صحيفة الطعن طلب وقف التنفيذ
   يمنع من تقديم طلب وقف التنفيذ لاحقا للطعن وهو في هذه الحالة يعامل معاملة الطلبات العارضة. 
كذلك يرى جانب من الفقه بأن العلة في تبعية طلب وقف التنفيذ للطعن في الحكم هي أن محكمة 
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وعي لييا عن طريق التبع لرفع نزاع موضإذا رفعت إلا إتختص بنظر الطلبات الوقتية  ستئناف لاالا
 )1(ولما كان طلب وقف التنفيذ طلبا وقتيا فـهنه يرفع  تبعا للموضوع وهو الطعن. ،أماميا
 وقف التنفمذالطا ن أن مطاب  :ثانما
ن المحكمة لا تقضي بشيء لم يطلبه الخصوم هذا من إدائما هي  احترامياالقاعدة الواجب 
جازت لمحاكم الطعن الحكم بوقف التنفيذ قد أن جميع النصوص التي إناحية ومن ناحية أخرى 
 341كدته المادة أوهو ما  لا بناء على طلب من ذي الشأنإنه لا يكون كذلك أصراحة ب اشترطت
أي المحكمة) بناء على طلب (أن تأمر (معبرة عنه بعبارة  الاتحاديجراءات المدنية من قانون الإ
بالرغم من رسوخ مبدأ أن القضاء مطلوب وليس  هذي الشأن بوقف النفاذ) وقد ساد خلاٌف في الفق
ي لا فإلم يطلبه الخصوم  متناع القاضي بعدم الأمر بشيءابمعروض وما يترتب على ذلك من 
جازة إلى إصحاب هذا الرأي أفقد ذهب  ،ستثنائية التي يتعلق الأمر فييا بالنظام العامحوال الإالأ
ف قد ن هذا الخلاإلا إ ،ذا توافرت شروطه حتى ولو لم يطلبه المحكوم عليه ذلكإالأمر بوقف التنفيذ 
 ) 2(لا بد من أن يطلبه صاحب الشأن.زيل بسبب صراحة النصوص التي تقرر بأن وقف التنفيذ أ
 مام محكمةأن طرحناه هل يجب أن يقدم طلب وقف التنفيذ إوهنا نعود للسسال الذي سبق و
 ؟نه لا يشترط ذلكإي تعاصر الطلبين أم أالطعن العادي في نفس وقت تقديم الطعن 
مام محكمة النقض كما أمام محكمة الطعن العادي يختلف عنه أنقول أن طلب وقف التنفيذ 
 ن المشرع يشترطإ اذإمام محكمة النقض، أسوف نرى ذلك لاحقا عند حديثا عن طلب وقف التنفيذ 
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ستئناف أو التظلم من مام محكمة الاأمام محكمة النقض بعكس ما هو الحال عليه أتعاصر الطلبين 
 )1(.مر فالمشرع لم يشترط ذلكالأ
 :دام دح دة الطعن العاحيأدحى ضرورة تعاصر طاب وقف التنفمذ  .1
ماراتي كغيره من التشريعات لم لى مدى ضرورة تعاصر الطلبين فالمشرع الإإبالنسبة 
ك أن يكون هنا اشترطنما إتعاصر طلب الطعن في الحكم وطلب وقف التنفيذ و ةضروريشترط 
مام محكمة الطعن ومن ثم يمكن تقديم أمرفوع بالفعل في الحكم المشمول بالنفاذ المعجل  استئناف
لا ويجوز كذلك تقديمه بعد ذلك مستق بالاستئنافطلب وقف النفاذ سواء في نفس صحيفة الطعن 
 )تنفيذي طلب وقف الأ(نه الطعن لأ صحيفةدون تقيد تقديمه في ذات  العارضةمن الطلبات  باعتباره
منا الحماية الوقتية من النفاذ المعجل نما هو حكم وقتي ييدف منه إليس وسيلة طعن في الحكم و
 ) 2(.ولكن يجب تقديم هذا الطلب قبل قفل باب المرافعة ،الاستئنافلحين في الفصل في 
ة الطعن مام محكمألطلب وقف التنفيذ ليس مطلوبا  الإلزامين التعاصر أومن هنا يتضا لنا ب
قف طلب الطعن وما هو الوقت ن يسبق طلب الوأالعادي  فيل يمكن تعجيل طلب وقف التنفيذ أي 
 ضه؟ذا تم رفإخرى أخير طلب الوقف وهل يمكن تقديمه مرة أي تأعنده تقديم هذا الطلب  ينتييالذي 
 :تع م  طاب وقف التنفمذ .1
ماما ول يرفض هذه الفكرة تالأ :نيلى رأيإنقسم الفقه في مسألة تقديم طلب وقف التنفيذ ا
الطلب والرأي الثاني يرى بأن لا مانع لديه من تقديم طلب ويشترط الطعن أولا بالحكم قبل تقديم 
 ولكن شريطة أن يتم الطعن في الحكم قبل موعد الجلسة المقررة ،ستئنافوقف التنفيذ قبل الطعن بالا
 بشيء من التفصيل. نالرأييوسوف نعرض ليذين  ،لنظر طلب وقف التنفيذ
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التنفيذ المقدم قبل رفع الطعن  لى أن طلب وقفإصحاب هذا الرأي أيذهب  :الرأي الأو 
ن نه لا يمكن تصور تبعية طلب وقف التنفيذ للطعإوحجتيم في ذلك  ،ول ٌبيكون غير مق بالاستئناف
 ن تقديم طلب وقف التنفيذ قبل الطعن لا يحققإويرون كذلك  ،ذا قدم تبعيا للطعن المرفوعإلا إذاته 
جراءات توقف التنفيذ قبل رفع الطعن وفقا للإأية حماية للطاعن بداعي أن المحكمة لا تستطيع أن 
 )1(.المعتادة في الميعاد المحدد
من قانون  191عمال نص المادة أالمصري بأنه من شروط  هويرى جانب من الفق
الرأي  صحاب هذاأكذلك يرى  ،ن يتم الطعن بالفعل في الحكم المطلوب وقف تنفيذهأ هي  المرافعات
شتراط الطعن قبل طلب وقف احة في ذلك وخاصة في ضرورة صري تن نصوص القانون قد جاءإ
 )2(.التنفيذ
لى أن رفع طلب وقف التنفيذ قبل رفع طلب الطعن إصحاب هذا الرأي أيذهب  :الرأي الثانل
ستئناف ومن ثم رفع الطعن بعد ذلك يجعل الطلب مقبولا، وحجتيم في ذلك أن القانون لا يمنع بالا
لمرفوع ن الطلب اإعتبار اوذلك ب ،ستئناف وقبلهمنفردا عن الطعن بالامن طرح طلب وقف التنفيذ 
 )3(.ذا تم رفع الطعن بعد ذلك يصبا طلب الوقف صحيحا ومقبولاإقبل الطعن يكون غير مقبوٌل و
صحاب هذا الرأي ويرى بالسماح للمحكوم عليه بتعجيل أليه إوهناك رأي يسيد ما ذهب 
لتجاء ن الحماية الوقتية ذاتيا هي التي تبرر للمحكوم عليه الاطلب وقف التنفيذ قبل رفع الطعن لأ
                                                           
 .411ص  –طلبات وقف التنفيذ  –أحمد خليل  أنظر تفصيل ذلك د. 1
 341ونحن نرى بأن المشرع المصري وكذلك المشرع في المادة  4البند رقم  42 –إجراءات التنفيذ  -أحمد أبو الوفا 2
مرافعات مصري لم يشترط تقديم طلب وقف التنفيذ في ميعاد  191من قانون الإجراءات المدنية والتي تقابليا المادة 
لذلك فيمكن تقديمه في أي وقف قبل رفع باب المرافعة. بعكس ما هو عليه الحال بالنسبة للطعن بالنقض فالقانون معين و
 1/571يشرط التعاصر المادي والزمني بين الطلبين أي طلب الطعن بالنقض وطلب وقف التنفيذ وذلك وفقا لنص المادة 
قف التنفيذ في ذات صحيفة الطعن وذلك بداعي التأكيد من جدية من قانون الإجراءات المدنية والتي تشترط تقديم طلب و
من قانون الإجراءات  571الطلب، فطلب الوقف الذي يقدم أمام محكمة النقض يكون غير مقبولا لمخالفة نص المادة 
ءات المدنية راشرح إجراءات التنفيذ الجبري وفقا لقانون الإج –المدنية الاتحادي.(أنظر في ذلك د. على عبدالحميد تركي 
 ).221ص  3111لسنة  11متضمنا آخر التعديلات بالقانون رقم 
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لى محكمة الطعن بمجرد صدور الحكم ضده لطلب وقف التنفيذ قبل رفع الطعن حتى يتمكن من إ
 نأعداد طعنه عن الموضوع خلال هذه الفترة شريطة إتحديد جلسة لنظر طلبه ومن ثم يمكن له 
 )1(.يكون قبل الموعد المقرر لنظر طلبه
فمنطق الحماية الوقتية يفرض على المحكمة أن تنظر طلب وقف التنفيذ أولا قبل الفصل 
 عداد طعنه سيحرمه منإجبار المحكوم عليه على إعتباره طلبا وقتيا وافي المنازعة الموضوعية ب
عد ومر لا يعفى المحكوم عليه من رفع طعنه قبل مولكن هذا الأ .وقد يكون جديرا بيا ،هذه الحماية
  .فالعبرة باللحظة التي سوف تنعقد فييا الجلسة لطلب الوقف ،الجلسة المقررة
ن هذا الرأي يصطدم مع الواقع العملي هنظرنا ف ةمن وجي وإن كنا نتفق مع هذا الرأي إلا أن
والعرف القضائي الذي درج على أن يرفع المحكوم عليه الطعن ومن ثم رفع طلب وقف التنفيذ سواء 
مارات وخصوصا بعد  أو تبعا للطعن ذاته وهذا العرف معمول به لدينا في دولة الإكان مستقلا
 ،عداد طعنه أولا ومن ثم طلب الوقفإفدائما ما يطلب من المحكوم عليه  ،دارة الدعوىإستحدا  ا
شكال إكذلك نقول بأنه لا يوجد ما يمنع المحكوم عليه من طلب وقف التنفيذ أمام قاضي التنفيذ برفع 
ه لدى عداد طعنإمر سوف يوفر له الحماية الوقتية ومن ثم يستطيع فيذا الأ ،وقتي موقف للتنفيذ
 .محكمة الطعن وكذلك تقديم طلبه
اذ ستئناف الحكم المشمول بالنفاويرى البعض أن طلب وقف التنفيذ يعتبر أثرا من آثار 
فوع ستئناف مراذا كان هناك إلا إة ستئنافيمام المحكمة الاأي حال أالمعجل وبالتالي لا يجوز طلبه ب
ضوع عتبارها محكمة مواستئناف بالتبعية أن محكمة الا ووجه .نفاذهبالفعل عن الحكم المطلوب وقفه 
لييا بطريق التبع لنزاع موضوعي يدخل في إذا رفعت إلا إلا تقضي بنظر الطلبات الوقتية 
 )2(.اختصاصيا
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رفع ن يأصريا نصوص القانون التي تشترط ول وذلك للى الأخذ بالرأي الأإونحن نميل 
الطعن أولا قبل رفع طلب وقف التنفيذ وهذا الأمر يتفق مع الواقع العملي ولا يسثر كثيرا على مسألة 
ن يتعبه المحكوم عليه وهو طلب وقف التنفيذ مسقتا من قاضي أالحماية الوقتية فيناك طريق يمكن 
 )1(مر في مسائل النفقة المستعجلة.ي يمنع ذلك كما هو الألا يكون هناك مانع قانونأالتنفيذ شريطة 
 :تأ مر طاب وقف التنفمذ بعح رفع الطعن .3
ذهب الرأي السائد في الفقه بأن طلب وقف التنفيذ يمكن تقديمه في أي وقت خلال قيام 
انوني لا فالميعاد شكل ق ،لأن القانون لم يشترط تقديمه في ميعاد معين ،ستئنافجراءات الطعن بالاإ
 ) 2(.لا بنص قانونيإيجوز تقريره 
فتبعية وقف التنفيذ للطعن العادي لا تعني ضرورة أن تتضمن صحيفة الطعن طلب وقف 
ف فصحيا أن الواقع الغالب والمعتاد أن تقترن طلبات وق ،مستقلة صحيفةبداءه في إفيجوز  ،التنفيذ
أنه في ذلك ش ،يمنع من أن يقدم طلب وقف التنفيذ لاحقا للطعنالتنفيذ وتتعاصر إلا أنه لا يوجد ما 
 )3(.قفال باب المرافعةإمكانية تقديميا متاحة حتى إحي  تظل  العارضةشأن الطلبات 
 :دام دح دة الطعن العاحيأت رار طاب وقف التنفمذ  .4
م بعد لأو التظ الاستئنافهل يجوز للمحكوم عليه أن يكرر طلبه بوقف التنفيذ أمام محكمة 
 ؟أن تم رفض طلبه الأول
                                                           
من أن يتقدم المحكوم عليه من رفع إشكال وقتي في التنفيذ أمام قاضي التنفيذ يطلب فيه ونحن نري بأنه لا يوجد ما يمنع  1
وقف التنفيذ وفي نفس الوقت يتقدم إلى محكمة الطعن لاستئناف الحكم ووقف التنفيذ أيضا ما لم يكن الحكم المشمول 
 ل الشخصية.) من قانون الأحوا11بالنفاذ المعجل من أحكام النفقة وذلك حسب نص المادة (
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وهو جواز إعادة طرح طلب وقف التنفيذ  ةلى جواب موحد حول هذه المسألإ هذهب الفق
 جائز بشرط أن يكون الطلب الموضوعي الاستئناففوقف التنفيذ أمام محكمة  ،الاستئنافأمام محكمة 
تقديم هذا ل استجدتوأن تكون هناك ظروف أو وقائع قد  ،ما يزال قائما ولم يتم قفل باب المرافعة فيه
 )1(الطلب.
 ،هو صورة من صور الحماية الوقتية الاستئنافمام محكمة أفطلب وقف التنفيذ الذي يرفع 
 اءانقضو أذا وجدت الوقائع المولدة ليا ولا يحل دون ذلك إلا تخلف شرط إجرائي إوهي حماية تمنا 
 )2(.ةغلاق باب المرافعإميعاد أي 
 اسوالتد(الطعن بالنقض  دام دح دة الطعن غمر العاحمةأطابات وقف التنفمذ : الدطاب الثانل
 )إ احة النظر
 في التنفيذ العامةعلى القاعدة  الاتحاديةمن قانون الإجراءات المدنية  1/711نصت المادة 
وبموجب هذا النص  .جائزا بالاستئنافحكام جبرا ما دام الطعن فييا وهي أنه لا يجوز تنفيذ الأ
ي أحكام النيائية والذي لا يقبل الطعن عليه بالطرق العادية فالتنفيذ العادي للأحكام لا يكون إلا للأ
ن ذلك لا يمنع من قابلية الحكم للطعن عليه بطرق الطعن غير العادية إلا إ ،بالاستئنافبطريق الطعن 
 .عادة النظرإ والتماسوهي الطعن بالنقض 
سلطة وقف  الالتماسرع عاد وأجاز للمحكمة التي يطعن أماميا بالنقض أو لا أن المشإ
د يصيب فق ،فالمشرع راعي مصلحة المنفذ ضده أو المحكوم عليه ،ذا توافرت شروط معينةإالتنفيذ 
 االمحكوم عليه من تنفيذ الحكم النيائي ضرر جسيم يتعذر تداركه إذا ما ألغي الحكم ولا يتناسب هذ
أن  اسالالتملذلك أجاز لمحكمة النقض أو  .الضرر مع مصلحة طالب التنفيذ في تنفيذ الحكم ذاته
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إذا إنه لا يجوز تكرار هذا الطلب أماميا وبالتالي لا يحكم ذلك عند حديثنا عن طلبات وقف التنفيذ أمام محكمة النقض، 
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 الاتحاديجراءات المدنية من قانون الإ 1/571توقف تنفيذ الحكم النيائي من خلال نص المادة 
 )1(.من ذات القانون 1/171وكذلك نص المادة 
أمام محكمة النقض ومن ثم إجراءات  فنيدالتلى إجراءات طلب وقف إلذا سوف نتطرق أولا 
 .إعادة النظر التماسطلب وقف التنفيذ أمام محكم 
 دام دح دة النقضأ را ات طاب وقف التنفمذ إ :أولا
على شرط جوهري لقبول  الاتحاديجراءات المدنية من قانون الإ 1/571نصت المادة 
رط لقبول يشت اذإ ،الطعن بالنقضطلب وقف التنفيذ وهو ضرورة تعاصر طلب وقف التنفيذ وطلب 
 ن يطلب منألذلك لا يجوز للمحكوم عليه  ،هذا الطلب أن يرد في نفس صحيفة الطعن بالنقض
ستقلال دون أن يطعن في الحكم نفسه بالنقض كما لا يجوز امحكمة النقض وقف تنفيذ الحكم على 
ة مر واضا من خلال نص المادا الأهذ ،للطعن هستقلال بعد تقديمايضا أن يتقدم بيذا الطلب على أله 
ذا إأن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مسقتا  للمحكمةنه (..... يجوز إالسالفة الذكر والتي نصت على  571
 :ن هماعلى عنصري بنى..). ويرى الفقه بأن شرط التعاصر ي.طلب الطاعن ذلك في صحيفة الطعن
 وعنصر مادي ويتمثل في ضرورة ،عنصر زمني ويتمثل في ضرورة تقديم الطلبين في زمن واحد
 )2(.طرح طلب الوقف في ذات صحيفة الطعن
نه لا يجوز للمحكوم عليه بحكم يقبل الطعن بالنقض أن يطلب من محكمة أوتطبيقا لذلك ف
نقض ذا طعن بالإولا يجوز له  ،النقض وقف تنفيذ هذا الحكم كطلب مستقل دون أن يطعن في الحكم
ذلك يرى الفقه  لىإضافة بالإ .دم صحيفة الطعن بطلب مستقل لوقف التنفيذأن يتقدم للمحكمة بعد أن ق
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له تجديد  نه لا يجوزهف ،ذا قدم الطلب بالطريقة التي حددها القانون ثم حكم برفض طلبه بالوقفإبأنه 
 ) 1(.طلبه بعد رفضه
 مام محكمة النقضأستقلالية طلب وقف التنفيذ اوهنا نقول بأن المشرع قد حسم مسألة 
لتماس ويستشف ذلك من ستئناف والتظلم وكذلك محكمة الابخلاف ما هو عليه الحال أمام محكمة الا
... يجوز للمحكمة أن تأمر .نه"أجراءات المدنية والتي تقرر من قانون الإ 571خلال نص المادة 
المشرع  شتراطا... "ويبرر الفقه .ذا طلب الطاعن ذلك في صحيفة الطعنإبوقف تنفيذ الحكم مسقتا 
ء طلب بداإلى إبأن مبادرة الطاعن  ،طرح طلب وقف التنفيذ في وقت واحد وفي ذات صحيفة الطعن
فة شتراطه بتقديم الطلب في نفس صحياوكذلك  ،الوقف منذ البداية تدل على جديته في طلب الوقف
 ) 2(.الطعن هو الحد من النيل من القوة التنفيذية للحكم النيائي
أنه لا ونرى ب ،ي الذي ينتقد فيه المشرع في مسألة وقت تقديم الطلبونحن نتفق مع الرأ
طلب وقف  لأن ،مانع من تقديم طلب وقف التنفيذ مستقلا عن طلب الطعن بالنقض بعد تقديم الطعن
 ،ة التقديرية للمحكمة فيي في النياية تقرر وقف التنفيذ من عدمهلطة يخضع للسيالتنفيذ في النيا
غم من لتماس بالرلى وقف التنفيذ من محكمة الاإن المشرع لم يشترط هذا الشرط بالنسبة هوكذلك ف
المشرع  شتراطان أكذلك نرى ب ،حكام النيائيةلتماس قد تحد من القوة التنفيذية للأحكام محكمة الاأن أ
ه ل المحكوم عليه من الحصول على الحماية الوقتية التي يقررها بمصلحةليذا الشرط فيه مساس 
 القانون.
  احة النظرإلتداس ادام دح دة أوقف التنفمذ  :ا  مثان
نتيائي عن محكمة أول درجة في حدود نصابيا الإ الصادرةحكام الأنتيائية هي الأحكام الإ
عادة إ بالتماسونظرا لأن الأحكام القابلة للطعن فييا  ،الاستئنافعموما من محكمة  الصادرةأو 
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أو  لتماسالاولا يترتب على رفع  ،فهنيا حسب الأصل تنفذ تنفيذا عاديا ةحكاما نيائيأالنظر تكون 
 التماسبحكام ولكنه في نفس الوقت قد يترتب على تنفيذ الحكم المطعون فيه قبوله وقف تنفيذ تلك الأ
 ،ون فيهطعالحكم الم ألغيإعادة النظر أن يلحق بالمحكوم عليه ضرر جسيم يتعذر تداركه إذا ما 
لتنفيذ أن تأمر بوقف ا الالتماسحكام لمحكمة من الأصل العام في تنفيذ الأ استثناءالمشرع جاز أوليذا 
ه وهذا ما نصت علي ،متى طلب ذلك منيا وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم بتعذر تداركه
 )1(.الاتحاديجراءات المدنية من قانون الإ 1/171المادة 
را تتشابه كثيالالتماس بأعتبارها محكمة طعن غير عادي وأحكام وقف التنفيذ أمام محكمة 
لا يترتب عليه  الالتماسن رفع إحكام الوقف من محكمة الطعن بالنقض ونرى ذلك من خلال أمع 
نفس سلطة  الالتماسوكذلك تمارس محكمة  ،وقف التنفيذ كما هو عليه الحال أمام محكمة النقض
فيي مثليا مثل محكمة النقض  ،ذا ما طلب ذلك منياإ لطلب وقف التنفيذ بهجابتيامحكمة النقض 
تمارس في نظرها لطلب وقف التنفيذ حماية وقتية أو مستعجلة تسبغيا على الطاعن خلال فترة نظر 
 )2(.وشأنيا في ذلك شأن محكمة النقض بتمتعيا بسلطة تقرير في ذلك الالتماس
التي تميزه في العديد من المواضع  قواعده الالتماسن لوقف التنفيذ أمام محكمة هومع ذلك ف
مام محكمة النقض وذلك من عدة وجوه أالتي تخضع فييا لقواعد مغايرة تختلف عن القواعد المطبقة 
 :وهي
ن المشرع لم يشترط تقديم طلب وقف التنفيذ في ذات صحيفة الطعن كما هو عليه إ أولا:
الأساسي  الاختلافوهذا هو جوهر  االطعن عمومالحال بالنسبة لطلب وقف التنفيذ أمام محكمة 
 )3(بينيما.
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 ستقلالاايصا تقديمة  فلا للالتماسن كان يقدم تبعا إن طلب وقف التنفيذ وإويرى البعض 
عن ذا لم يكن قد طإن طلب وقف التنفيذ لا يقبل إلى إويذهب جميور الفقه  بالالتماسودون الطعن 
عد ذلك ب الالتماسومن ثم رفع  الالتماسقبل رفع بينما يرى البعض الآخر جواز تقديمة  ،في الحكم
نه كان إمقبولا رغم  ويجعلهلتماس ينفذ الطلب صحاب هذا الرأي أن رفع الاألأنه من وجية نظر 
 )1(.غير مقبولا وقت رفعه
لا إميعاد معين يجب أن يقدم خلاله و الالتماسليس لطلب وقف التنفيذ أمام محكمة  ثانما:
ليه بعكس ما هو ع ،وإنما يجوز تقديمه في أي وقت قبل قفل باب المرافعة ،سقط الحق في تقديمه
 لصحيفةافلابد أن يقدم في نفس وقت تقديم طلب الطعن بالنقض وفي ذات  الطعنمام محكمة أالحال 
 .جراءات المدنيةمن قانون الإ 1/571وفقا لنص الماد 
رها برفض طلب الوقف تختلف إعادة النظر في العدول عن قرا التماسسلطة محكمة  ثالثا:
العدول عن قرارها الأول  الالتماسفأنه يجوز لمحكمة  ،عما هو عليه الحال أمام محكمة النقض
ناء نظر ثإبرفض الطلب وأن تمنا الحماية الوقتية للمحكوم عليه إذا توافرت شروطيا وفي أي وقت 
ن غل سلطة المحكمة في العدول عما بالنسبة لمحكمة النقض فهن الطاعن لا يستطيع أن يستإالطعن 
 ذا ما تم رفضهإقرار الرفض أي لا يستطيع إعادة تجديد طلب وقف التنفيذ أمام محكمة النقض 
م المشرع تقدي اشتراطوالسبب في ذلك هو  ،ظروف إصداره استجدتذا إحكما مستعجلا  باعتباره
لطلب ميعادا معينا لنظر ا ويستدل على أن المشرع لم يضع .الطلب في ذات صحيفة الطعن بالنقض
من خلال عبارة النص التي لم تبين ميعاد معينا بل جاءت مطلقة بقوليا  الالتماسمام محكمة أ
عادة النظر ليس طعنا في الحكم فيو لا ييدف إ التماسويرى الفقه بأن  .."."....ومتى طلب ذلك
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عادة طرح النزاع من جديد إو حجيتهلى محو الحكم والتخلص من إنما يستيدف إحلاله وتجريحه وإ
 )1(.مر لا تتعلق بسلامة الحكم ذاتهأوهو 
ا كان هذفمام محكمة النقض أن لا يكون التنفيذ قد تم أيشترط للحكم بوقف التنفيذ  رابعا:
ى الحكم بعدم قبول لإالتنفيذ قد تم قبل تقديم الطلب أو بعد تقديمه وقبل الفصل فيه فأن أثر ذلك يسدي 
عليه الوقف  د يرلافالتنفيذ الذي تم  ،محله لانعداملك محكمة النقض الحكم بوقف التنفيذ لا تمف، الطلب
 )2(.لغي الحكمأذا إلغاء ن يرد عليه الإأنما يمكن إو
تنفيذ فهنيا لا تقضي بوقف ال  الالتماسمام محكمة أبالنسبة لوقف التنفيذ  ينطبق ذلك تماما
عمال أ ن يمكلاوبالتالي  ،قت تقديم الطلبقد تم بعد تقديمه ووإنما تحكم بعدم قبوله لو كان التنفيذ 
جراءات انون الإقمن  1/571ما محكمة النقض والمنصوص علييا بنص المادة أالقاعدة المعمول بيا 
يذ في جراءات التنفإأثر الحكم بوقف التنفيذ على ما يتم من  انسحابوالذي يجيز  الاتحاديالمدنية 
تالي فأن الحكم وبال ،لا يقاس عليه استثنائيلأنه نص  ،طلب الوقف والفصل فيهالفترة ما بين تقديم 
تم بعد لغاء التنفيذ الذي يإلى إيكون له أثرا متعديا يسدي  الالتماسالصادر بوقف التنفيذ من محكمة 
قائية لوالتي تفرضيا الطبيعة ا ةعمال القواعد العامأوبالتالي لا بد من  ،تقديم الطلب وقبل الحكم فيه
 ةامالطلب وقف التنفيذ حسب القواعد العشروط قبول ن هلييا وبالتي فإغراض التي ييدف للطلب والأ
 )3(.توافره وقت الحكم به واستمراريتطلب قيام هذا الشرط وقت تقديم الطلب تنطبق هنا هو ما
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  م الطعناالسروط الدوضو مة فل طاب وقف التنفمذ أدام دح: الدبحث الثانل
 تدهمح:
ماراتي كغيره من التشريعات على الشروط الموضوعية لطلب وقف التنفيذ ص المشرع الإن
أو التظلم) أو  الاستئنافمام محكمة الطعن العادي (أمام محكمة الطعن سواء كان الطلب مرفوعا أ
عادة النظر). ويستدل على ذلك من إلتماس اكان مرفوعا أمام محكمة الطعن غير عادي (النقض و
 ،571و 171و 341في المواد  الاتحاديجراءات المدنية وردها في قانون الإأخلال النصوص التي 
جمال هذه الشروط في شرطين إفجميع هذه المواد قد نصت صراحة على هذه الشروط ويمكن 
قتية والشرط الآخر أن يكون شرط الضرر غير العادي والذي يبرره مبدأ الحماية الو :ساسيين وهماأ
  .لغاء الحكمإمن المرجا 
 الضرر غمر العاحي :السرط أولا
 تهختلف في صياغأن المشرع قد إجراءات المدنية نلاحظ من خلال نصوص قانون الإ
ه من أو التظلم عنه بالنسبة للحكم ب الاستئنافلشرط الضرر المطلوب للحكم بالوقف من قبل محكمة 
جراءات من قانون الإ 341فنجد أن المشرع تطلب في نص المادة  ،العاديمحكمة الطعن غير 
 171الضرر الجسيم بينما نجده في المادتين  الاستئنافالمدنية والمتعلقة بوقف التنفيذ من محكمة 
 .تطلب الضرر الجسيم المتعذر تداركه 571و
أو الخطر  لالاستعجان المشرع قد خفف هنا في درجة الضرر الذي يتوافر به إواضا 
ر ليذه ن الضرر المبرإفالأصل  ،صلية في نظرية الحماية الوقتيةالقانوني في صورته المعتمدة الأ
ومع ذلك يجوز لقاضي التنفيذ أن يحكم  ،يمكن إزالته تماما بعد وقوعه الحماية هو الضرر الذي لا
ن يضا، وذلك لأأاديا ذا كان الضرر عإختصاصه وابوقف التنفيذ إذا كان طلب الوقف مما يدخل في 
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الحكم بالوقف من قاضي التنفيذ لا يمس صلاحية السند التنفيذي ذاته وخاصة إذا كان هذا السند حكما 
مر يختلف وذلك لأن الحكم بالوقف الصادر عنيا يمس ما بالنسبة لمحكمة الطعن فالأأ ،قضائيا
 ) 1(.بصلاحية السند التنفيذي وذلك من ناحية تعطيل قوته التنفيذية
 مامأوسوف نبين من خلال حديثا عن هذا الشرط معنى الضرر الجسم الذي يجب توافره 
ومن ثم بيان المقصود من تعذر تدارك الضرر وهو  أو غير العادي المحاكم محكمة الطعن العادي
 مام محكمة الطعن غير العادي.أالمشرع للحكم بوقف التنفيذ  أضافهالعنصر الذي 
 دام دح دة الطعن العاحيأاح م بوقف التنفمذ الضرر ال سمم ل :أولا
هو  ستئناف أو التظلم ليسمحكمة الا منوقف التنفيذ بالضرر الجسيم المقصود به للحكم 
نما هو الضرر الذي يقع من جراء التنفيذ على مال ذي قيمة خاصة أو إمجرد الضرر العادي و
 ي، وهةأو الأدبية للمحكوم عليه لدرجة كبيرلى التأثير في الحالة المالية إمما قد يسدي  ،استثنائية
لى إللمحكوم عليه فيي تختلف من شخص  الخاصةلتقدير المحكمة حسب الظروف  مطروحةمسألة 
 )2(آخر.
 571ورده في المادة ألم يورد التعبير الذي  341ماراتي في المادة ن المشرع الإإونلاحظ 
النقض عند نظر الطعن أن تأمر بوقف التنفيذ  جازت لمحكمةأجراءات المدنية والتي من قانون الإ
فالمشرع قد راعي أن محكمة النقض تحكم بوقف  ،ذا كان يخشى منه ضرر جسيم يتعذر تداركهإ
لتنفيذ وليذا تشدد في شرط وقف ا ،كذلك حكم نيائي وهو ة تنفيذ حكم جائز التنفيذ طبقا للقواعد العام
نيا تحكم لأ ،ستئناف أو التظلمدد للمحكمة التي تنظر الابينما خفف من هذا التش ،أمام محكمة النقض
 استثنائيةصفة جيز تنفيذه بأوإنما  ،ةبوقف تنفيذ حكم هو في الأصل لا يقبل التنفيذ طبقا للقواعد العام
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رر ن توجد خشية من وقوع ضإكتفى المشرع لوقف التنفيذ اوليذا  ،معينة لاعتباراتة مسقته روبصو
 ) 1(.الضرر لا يتعذر تداركهجسيم ولو كان هذا 
 دة الطعن غمر العاحي) تعذر تحارك الضرر (أدام دح :ثانما
نه "... يجوز للمحكمة أن تأمر إجراءات المدنية على من قانون الإ 1/571نصت المادة 
لى إيذ ن يسدي التنفإذا طلب الطاعن ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى إبوقف تنفيذ الحكم مسقتا 
.. .نه "إمن ذات القانون على  4/  171كما نصت المادة  ،...".سيم يتعذر تداركهوقوع ضرر ج
لتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ يجوز للمحكمة التي تنظر الا
 وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه "
يقاف إغ تسو نلاحظ من خلال النصين السابقين بأن المشرع قد تشدد في درجة الضرر التي
حكم لغي الأذا ما إإذ اشترط أن يكون الضرر متعذر التدارك  ،التنفيذ أمام محكمة الطعن غير العادي
 .لتماس أعادة النظرلامن قبل محكمة النقض وكذلك الأمر بالنسبة ل
 ،أن يكون الضرر جسيما وأن يتعذر تداركه :ن هذا الشرط يشتمل على شقين هماأوالواقع 
هو ضرر يقع من جراء التنفيذ على كما سبق وقدرناه ا لدى الفقه بأن الضرر الجسيم والرأي الراج
يه أو دبية للمحكوم عللى التأثير في الحالة المالية أو الأإمما يسدي  ،استثنائيةو مال ذي قيمة خاصة
 )2(.لى آخرإالمنفذ ضده لدرجة كبيرة وهي مسألة موضوعية تختلف من شخص 
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كما يرى جانب من الفقه أن تعذر التدارك يجب أن يسخذ بمفيوم مرن بحي  لا يقتصر على 
محكمة بأنه فى للأمر بوقف التنفيذ أن تقتنع التعليه قبل التنفيذ، فيك تما كانلى إإعادة الحال  استحالة
حق شباعا تاما بحي  لا يكفى أي تعويض لاإشباع المصالا التي أضيرت بسبب التنفيذ إيتعذر 
لى ما كانت عليه قبل التنفيذ ستكون إعادة الحال إن إو ،هذه النتيجة كتنفيذ حكم بيدم منزل لإدراك
 )1(.غير ممكنه أو صعبة ومرهقة
لى أن المشرع كان في إليه إالمصري ونحن نتفق معه فيما ذهب  هويذهب جانب من الفق
حماية فال ،لمستعجل ذاتيا تتضمنهضافة هذا الوصف (تعذر التدارك) لأن فكرة القضاء اإغنى عن 
سط آثاره قبل أن يتمكن القضاء من ب لاستنفادمعرض  استثنائيالوقتية تنيض أساسا لدفع ضرر 
وبالتالي فأن محكمة الطعن غير العادي ستضع في حسبانيا عند مباشرة  ،حمايته الموضوعية عليه
توجب معه التدقيق في درجة الضرر التي تسقتضاء لحكم نيائي مما ينبغي ان التنفيذ يتم إهذه الحماية 
 )2(.يقاف التنفيذإالحماية و
 لغا  الح مإتر مح  :السرط الثانل
لا يكفى شرط الضرر لكي تحكم محكمة الطعن بوقف التنفيذ ولكن لا بد من توافر شرط 
من  341ماراتي لم ينص صراحة على هذا الشرط في المادة ن المشرع الإإلا إ ،لغاء الحكمإترجيا 
 لتماس فلم يرد نصيضا بالنسبة للطعن أمام محكمة النقض والاأت المدنية وكذلك اجراءقانون الإ
 )3(.تحاديجراءات المدنية الامن قانون الإ 571و 171صريا على هذا الشرط في المواد 
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أمام محكمة الاستئناف والتي أشارت إلى هذا الشرط بعبارة ".... وكانت أسباب الطعن في الحكم أو الأمر يرجا معيا 
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في الفقه المصري حول ضرورة أو عدم ضرورة النص علي هذا الشرط بالنسبة لوقف التنفيذ أمام محكمة النقض 
من  171و 571وكذلك المادة  341والالتماس، ونحن نري بأن المشرع الإماراتي لم يشترط هذا الشرط في المادة 
 العامة للحماية الوقتية وبالتالي لا يحتاج للنص عليه. قانون الإجراءات المدنية لأن هذا الشرط تمليه عليه القواعد
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ذلك أن شرط ترجيا  ،المذكورةويبرر البعض عدم نص المشرع على هذا الشرط في المواد 
لحماية لا صورة من صور اإفوقف التنفيذ ما هو  ،في الحماية الوقتية ةم تمليه القواعد العامإلغاء الحك
ن رجحان الحق شرط جوهري إالوقتية في مجال التنفيذ شرع لمصلحة المحكوم عليه ومن المسلم 
 ،نفيذتلى تقدم المحكوم عليه بطلب وقف الإورجحان الحق هو الدافع  ،وأساسي للتمتع بالحماية الوقتية
لغاء الحكم عند الفصل في الطعن فيه وبالتالي هو إحتمال اوهو الذي تستشف منه محكمة الطعن 
لى تقريره بنص خاص يردد ما هو مفروض إوبالتالي لا يحتاج  ةشرط جوهري تمليه القواعد العام
 )1(صل.حسب الأ
 :الطعن غمر العاحية النص  اى سرط تر مح إلغا  الح م أدام دح دة رفل دحى ضرو هرأي الفق
ماراتي لم ينص صراحة على هذا الشرط في المواد التي نص علييا لى المشرع الإإة ببالنس
بخصوص وقف التنفيذ سواء كان هذا الوقف أمام قاضي التنفيذ أو أمام محكمة الطعن بنوعيه العادي 
ر هذا الشرط من عدمه المصري في ضرورة تواف هالخلاف في الفق احتدملا أنه قد إ )2(.وغير العادي
تجاه الثاني يرى بأن شرط رجحان تجاه الأول ينفي ضرورة توافر هذا الشرط  والاالا :تجاهينالى إ
 )3(.الحق شرط ضروري للحكم بوقف التنفيذ أمام محكمة الطعن غير العادي
 1/191لى المغايرة في الصياغة بين نص المادة إتجاه في رأيه يستند هذا الا :ت اه الأو الا
 151ستئناف وبين نص المادة مام محكمة الاأمن قانون المرافعات المصري المتعلقة بوقف التنفيذ 
سقاط إلى إتجيت ان إرادة المشرع قد إويرون  ،تعلقة بوقف التنفيذ أمام محكمة النقضممرافعات ال
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 ونص عليه الاستئناففي المادة الأولى أمام محكمة  باشتراطههذا الشرط أمام محكمة النقض وذلك 
 .والالتماسهذا الشرط أمام محكمة النقض  اشتراطهصراحة وبعدم 
وهو الرأي الراجا في الفقه ويرى بضرورة توافر شرط ترجيا إلغاء الحكم  :الثانل الات اه
حتى ولو لم ينص عليه المشرع صراحة بالنسبة لوقف التنفيذ أمام محكمة الطعن غير العادي وذلك 
 :التاليةسباب للأ
صحاب هذا الرأي على الرأي الأول بأن المشرع لم ينص على هذا الشرط صراحة أيرد  -1
ورة توافر هذا رلا أن عبارة وإيماءات النص تدل على ضإ والالتماسأمام محكمة النقض 
بالحماية الوقتية التي تمارسيا المحكمة في خصوص  الخاصةوذلك لأن الطبيعة  ،الشرط
فيي تمارس حماية وقتية مستعجلة لحق ميدد ولا يمكن تصور  ،تفرضياطلبات وقف التنفيذ 
حتاج ولا ي ،للحماية الوقتية العامةإلغاءه  فيذا الشرط تمليه القواعد  جاذا ترإلا إحماية حق 
 )1(رد ما هو مطلوب حسب الأصل.دلى نص خاص يإفي تقريره 
لا إيذ وهذه السلطة لن تأتي  أعطى المشرع لمحكمة الطعن سلطة تقديرية للحكم بوقف التنف -1
لحكم وهي مسألة متروكة الغاء إحتمال ابتقدير سريع لجدية أسباب الطعن وما تحمله من 
ب سبافترجيا إلغاء الحكم يكون من خلال بح  المحكمة بحثا سطحيا لأ ،لمحكمة الطعن
 )2(رأت المحكمة عدم جدية الطلب. اذإوبالتالي لا توجد حاجة من الحماية الوقتية  ،الطعن
 191المصري بأن نص المشرع على هذا الشرط صراحة في المادة  هيرى جميور الفق -3
ى ينسحب عن طريق القياس من باب أول ،بتدائيمرافعات بالنسبة لوقف التنفيذ للحكم الا
ن غير لطعفحكم محكمة ا ،لتماسنتيائي أمام محكمة النقض أو الاعلى وقف التنفيذ الحكم الا
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حكام لى وقف القوة التنفيذية للأإستئناف فيو يسدي قوى حجية من حكم محكمة الاأالعادي 
 )1(.نتيائيةالا
 لغاء الحكم أمام محكمةإشتراطه لشرط ترجيا اماراتي نقول بأن عدم وبالنسبة للمشرع الإ
وافر هذا الشرط لا يعني عدم ضرورة ت 571والمادة  171أو المادة  341الطعن سواء في المادة 
نه عنصر جوهري يلزم إورة توافره وروذلك لأن عبارة وإيماءات نصوص هذه المواد تدلل على ض
 .يةفي الحماية الوقتة ط تملييا القواعد العامويضا هذه الشرأتوافره للحكم بوقف التنفيذ وكذلك 
  امه الطعن م الطعن و مفمة االح م فل طاب وقف التنفمذ أدام دح: الدبحث الثالث
 تدهمح:
يذ أو قاضي التنف اختصاصإن اليدف من طلب وقف التنفيذ سواء كان هذا الوقف يقع تحت 
محكمة الطعن هو الحصول على الحماية الوقتية لطالب الوقف سواء كان هذا  اختصاصكان تحت 
ة التنفيذية وللتنفيذ أو كان بيدف وقف الق الموقفةالوقف مترتبا على أثر رفع المنازعات الوقتية 
نه هوبما أن الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ يخضع لقواعد الحماية الوقتية ف .نتيائيةحكام الإللأ
المستعجلة.  حكامعتباره من الأاحكام المستعجلة وبالتالي فأنه يجوز الطعن فيه مباشرة بيعتبر من الأ
 الى مطلبين وهما:هذا المبح   نقسموسوف 
 يعة القانونية للحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ أمام محاكم الطعنالطب :المطلب الأول
 المطلب الثاني: الطعن على الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ من قبل محاكم الطعن
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 الطعن دحا مدام ألاح م الصاحر فل طاب وقف التنفمذ  القانونمةالطبمعة : الدطاب الأو 
نية للحكم الصادر أمام قاضي التنفيذ بطلب وقف ن تحدثنا عن الطبيعة القانوإلقد سبق و
مور المستعجلة عتباره قاضيا للأافالحكم الذي يصدره قاضي التنفيذ بوقف التنفيذ يصدره ب ،التنفيذ
التي بينت بأن قاضي التنفيذ بفصل في جميع منازعات التنفيذ  و1 /111وهذا وفقا لنص المادة 
ون حكما يضا يكألحكم الذي يصدر عن محكمة الطعن فيو فكذلك الحال بالنسبة ل ،مستعجلةه بصفت
 )1(مستعجلا.
إذا الحكم الصادر فيه هو حكم ذا طبيعة مستعجلة وقطعية وذلك لأن نظام وقف التنفيذ يعد 
صورة من صور الحماية القضائية الوقتية أو المستعجلة تسبغيا المحكمة المختصة بنظر الطلب على 
ضرار التي تصيبه ذا كان الحكم صادرا عن محكمة الطعن دفعا للأإالمنفذ ضده أو المحكوم عليه 
ولذلك فهن الحكم بطلب وقف التنفيذ رهين بتوافر شروط الحماية  .ثناء نظر الطعنأمن جراء التنفيذ 
مس أصل الحق فيو لا ي ،حكام الوقتية أو المستعجلةالوقتية وبالتالي فيو يرتب الآثار التي ترتبيا الأ
قضي به في و بالنسبة لما تتدابير التي أمرت بيا أاللى إصدرته سواء بالنسبة أولا يقيد المحكمة التي 
  )2(.موضوع الطعن
 ومترتب  اى الطبمعة الدستع اة لح م وقف التنفمذ  حة نتائج دن بمنها:
 يحوز ولكن لا ،حكام المستعجلةالحكم الصادر في وقف التنفيذ هو قضاء وقتي له حجية الأ -1
وم ين الخصولا يمس حجية الحكم المطعون فيه وما فصل فيه ب ،حجية الأمر المقضي فيه
فيتقيد قاضي التنفيذ بيذه الحجية ولا يجوز له ما دامت الظروف لم  ،من حقوق في الدعوى
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بل طلب ستمرار في التنفيذ قد قدم قستمرار في التنفيذ ولو كان طلب الان يحكم بالاأتتغير 
  )1(.وقف التنفيذ من محكمة الطعن
قبل ن الحكم الصادر فيه يإهو  كذلك على الطبيعة المستعجلة لطلب وقف التنفيذ يترتب -1
حكام التي تصدر من قاعدة عدم جواز الطعن في الأ استثناءويعد هذا  ،الطعن عليه مباشرة
لا بعد صدور الحكم المنيي للخصومة كليا إ الخصومةثناء سير الدعوى ولا تنتيي بيا أ
القاعدة لا تنطبق على  هولكن هذ )2(.جراءات المدنيةمن قانون الإ 151وهذا عملا بالمادة 
الحكم الصادر من محكمة النقض في طلب وقف التنفيذ لأن الحكم الصادر منه بوقف التنفيذ 
والتي  الاتحاديجراءات المدنية من قانون الإ 721لا يجوز الطعن عليه وذلك عملا بالمادة 
ما في من طرق الطعن وذلك ةحكام النقض بأي طريقأنصت على أنه " لا يجوز الطعن في 
عادة النظر في إ التماسعدا ما صدر منيا في أصل النزاع فيجوز الطعن فييا بطريق 
". فطلب وقف التنفيذ هو  911) من المادة 4،1،1الحالات المنصوص علييا في البنود (
ظر عادة النإ بالتماسطلب وقتي لا يدخل في أصل النزاع وبالتالي لا يجوز الطعن عليه 
أما الحكم الصادر من  .جراءات المدنيةمن قانون الإ 721لمادة كما هو واضا من نص ا
عادة النظر فأنه يجوز الطعن علييا مباشرة فور إ والتماسأو التظلم  الاستئنافمحكمة 
 .جراءات المدنيةمن قانون الإ 151ه وفقا لنص المادة رصدو
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تنتيي بيا الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنيي للخصومة  يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا
كليا وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري  والأحكام 
تحي د. ف الصادرة بعدم الاختصاص وكذلك الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى
 141مبادي التنفيذ ص  –كذلك د. محمد عبدالخالق عمر  35التنفيذ الجبري ص  –والي 
 341
 
عية حكام القطيندرج ضمن الأ التنفيذأما من حي  القطعية فالحكم الصادر في طلب وقف 
صداره سواء كان صادرا عن قاضي التنفيذ أو كان صادرا عن محكمة إذا لم تتغير ظروف إ
 ) 1(.الطعن
 الساطة التقحمرمة لدح دة الطعن فل الح م بطاب وقف التنفمذ: الفرع الأو 
 مام محكمة الطعنأالحكم في طلب وقف التنفيذ  لإمكانيةالشروط المنصوص  تإذا توافر
نه للمحكمة المختصة ألا إ ،ي أو كان عن طريق الطعن غير العاديدعن طريق الطعن العا سواء كان
يا العبارة وذلك بصر ،بنظر الطعن مطلق السلطة التقديرية في الحكم بوقف التنفيذ أو عدم الحكم به
والتي عبر عنيا بعبارة" يجوز للمحكمة أن  171و 571و 341وردها المشرع في المواد أالتي 
 )2(...".بوقف تنفيذ تأمر
ذا يعطي لمحكمة الطعن المختصة بنظر طلب وقف التنفيذ سلطة تقديرية كاملة إفالقانون 
فالمحكمة بعد أن تتأكد من توافر الشروط تقوم بتقدير الموقف  ،في إجابة طلب الوقف أو رفضه
حكوم ومصلحة الم وذلك بالموازنة بين مصلحة المحكوم له ةفتراعي مقتضيات العدال ،تقديرا كاملا
م عليه لييا المحكوإسباب التي يستند عتباراها الأاكذلك تضع المحكمة في  ،عليه وفق طلب الوقف
                                                           
 991التنفيذ الجبري في دولة الامارات ص –د. أحمد هندي  1
ولكن  141التنفيذ ص مبادىء–كذلك د. محمد عبدالخالق عمر  35التنفيذ الجبري ص –انظر في ذلك د. فتحي والي  2
السسال الذي يطرح نفسه هل المشرع منا قاضي التنفيذ نفسه السلطة التقديرية التي منحيا لمحكمة الطعن إذا كان طلب 
وقف التنفيذ يقع تحت اختصاص قاضي التنفيذ بمناسبة رفع الدعاوى الوقتية أمامه أم لا؟ نقول هنا إن قاضي التنفيذ عندما 
–يذ المرفوع أمامه فأنه ينظره باعتباره قاضا للأمور المستعجلة  انظر في ذلك د. احمد خليل ينظر طلب وقف التنف
، والأصل في الدعاوى المستعجلة احتفاظ قاضي الأمور المستعجلة بسلطة تقديره، لكن لو 791طلبات وقف التنفيذ ص
لوقف الثاني (الإشكال الثاني ) فنجد إن فقد ميزت طلب الوقف الأول (الإشكال الأول) وطلب ا 331رجعنا لنص المادة 
المشرع لم يعطي قاضي التنفيذ سلطة تقديرية للحكم بوقف التنفيذ فبمجرد رفع الإشكال الأول يوقف التنفيذ بقوة القانون 
ب لأما بالنسية للإشكال الثاني أي طلب وقف التنفيذ الثاني فأن قاضي التنفيذ يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في الحكم بط
الفقرة الرابعة والخامسة فالفقرة الرابعة قد نصت على إنه " لا يترتب  331الوقف من عدمه، وهذا ما نصت عليه المادة 
على إشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضي التنفيذ بالوقف ويسرى حكم هذه الفقرة أيضا على الإشكالات التي ترفع 
نفيذ." وكذلك نصت الفقرة الخامسة من ذات المادة على إنه" لا يسري حكم بعد أي منازعة تنفيذ موضوعية موقفة للت
الفقرة السابقة على أول إشكال يقيمه الملتزم في السند التنفيذي إذا لم يكن قد اختصم في الإشكال أو المنازعة الموضوعية 
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غاءه لإن وطعان قبول الجحسباب ومن بحثيا ليا بحثا ظاهريا رفيي ترى من خلال هذه الأ ،في طعنه
  )1(.من عدمه
 ذضدانات الدح وم  امه فل طاب وقف التنفم: الفرع الثانل
نقصد هنا الضمانات التي يقررها المشرع لصيانة حق المحكوم له سواء كان طلب الوقف 
ستئناف أو التظلم عندما تأمر بوقف التنفيذ فيجوز لكلا المحكمتين وفقا لنص صادرا عن محكمة الا
لة اتحادي أن تشترط على المستأنف أو المتظلم تقديم كفجراءات المدنية الامن قانون الإ 341المادة 
وكذلك الحال يجوز لمحكمة الطعن غير العادي  .أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المحكوم له
جراء آخر يحمي مصلحة المطعون إي أب أو ن تأمر بتقديم كفالةإعادة النظر إلتماس االنقض أو 
 رجحت ذاإفيجوز ليا أن تأمر بوقف التنفيذ دون شرط  ،مر هو جوازي لمحكمة الطعنوهذا الأ ،ضده
من قانون  3/171والمادة  1/571مر واضا من المادة وهذا الأ ،لدييا حماية حق الطاعن
 )2(.تحاديءات المدنية الااجرالإ
                                                           
قانون الإجراءات المدنية على ذلك من  1/111كذلك نصت المادة  291ص –طلبات وقف التنفيذ  –د. أحمد خليل  1
 بقوليا " يختص قاضي التنفيذ....... وبالفصل في جميع منازعات التنفيذ الوقتية بصفته مستعجلة...".
والسسال الذي يطرح نفسه هل المشرع الإماراتي أجاز لقاضي التنفيذ عندما يأمر بوقف التنفيذ أن يلزم رافع الإشكال 
 مناسبا لصيانة حق طالب التنفيذ أم لا؟تقديم كفالة أو بما يراه 
السبب الذي أدى بي إلى طرح هذا التساسل هو ما نراه في الحياة العملية لدينا بهدارة التنفيذ، إذا جرى العمل لدينا عندما 
 ذيتقدم شخص بطلب وقف التنفيذ لقاضي التنفيذ بمناسبة دعوى وقتية أو موضوعية فأن القاضي غالبا يأمر بوقف التنفي
من قانون الإجراءات  331دون أن يلزم رافع الإشكال أو الدعوى تقديم أي كفالة، فالمشرع لم ينص على ذلك في المادة 
المدنية، ونعتقد بأن السبب في ذلك هو عدم نص المشرع ذلك صراحة على جواز اتخاذ قاضي التنفيذ هذا الإجراء، 
أمر القاضي بوقف التنفيذ فأن المنفذ ضده يستطيع من خلال هذه ونري إن ذلك يسدي إلى ضياع حق طالب التنفيذ إذا 
 الثغرة إن يبدد المال المنفذ عليه وبالتالي ضياع حق المنفذ ضده..
ونحن نتفق في مع الأستاذ الدكتور أحمد خليل في إن قاضي التنفيذ يمكن له عندما يصدر حكما بوقف التنفيذ أن يأمر في 
كفالة، وذلك لأن قاضي التنفيذ ينظر طلب الوقف بوصف قاضيا للأمور المستعجلة ويفصل في الحكم على وجوب تقديم 
طلب مستعجل، وبالتالي فأن الحكم الصادر في هذا الطلب حكما مستعجلا يمكن النص فيه على تقديم كفالة، ويمكن 
 الاتحادي من قانون الإجراءات المدنية 141لقاضي التنفيذ أن يستند في ذلك إلى نص المادة 
وهذه  791شرح إجراءات التنفيذ الجبري وفقا لقانون الإجراءات المدنية الاتحادي ص  –د. علي عبد الحميد تركي  2
من قانون الإجراءات المدنية بموجب التعديل الذي أستحدثه علييا بالقانون  1/571الضمانة أضافيا المشرع في المادة 
فة ميعاد التسعين يوما أي بطلان أو سوق لأن هذا الميعاد يتعلق بسلطة ولا يترتب على مخال 5111لسنة  14رقم 
 ). 95التنفيذ الجبري ص  –المحكمة ولا يشكل حقا إجرائيا للخصوم. (أنظر في ذلك د. فتحي والي 
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ذا رأت محكمة وقف تنفيذ الحكم فعلييا تحديد جلسة لنظر الطعن في غضون تسعين إكذلك 
سراع في مة على الإستحد  المشرع هذا الحكم بيدف ح  المحكاوقد  ،يوما في غرفة المشورة
وذلك حتى لا يضار المطعون ضده من جراء  ،الفصل في الطعون التي تقرر فييا وقف تنفيذ الحكم
 )1(.تنفيذ الحكم طوال مدة الوقف وحتى الفصل في الطعن استطاعتهعدم 
 نطع م الاالطعن  اى الح م الصاحر فل طاب وقف التنفمذ دن قب  دح: الدطاب الثانل
ي دالطعن العا محكمةذا كان الحكم صادرا عن إول الأمر الأ :مرينأنفرق بين هنا لا بد أن 
نقض ي الدن غير العاعذا كان الحكم صادر عن طريق محكمة الطإأو التظلم والأمر الثاني  الاستئناف
 .عادة النظرإ والتماس
 أو التظام الاستئنافولا: الطعن فل الح م الصاحر بطاب وقف التنفمذ  ن دح دة أ
ه يجوز نههو حكم وقتي ف الاستئنافن الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ من محكمة إبما 
 ئنافالاست أي قبل صدور الحكم المنيي للخصومة من محكمة ،فور صدوره استقلال على الطعن فيه
 له المقررةويكون ذلك بطرق الطعن  ،جراءات المدنيةمن قانون الإ 151وذلك طبقا لنص المادة 
 .قانونا
بأنه لا يجوز الطعن على الحكم الصادر بوقف التنفيذ من  هخر من الفقآبينما يرى رأي 
جراءات من قانون الإ 4/ 471لى أن نص المادة إصحاب هذا الرأي أويستند  الاستئنافمحكمة 
ات جراءإالتي تفصل في النزاع القائم بشأن  الاستئنافحكام محكمة أن إاده وم الاتحاديالمدنية 
هي وحدها التي لا يجوز الطعن  ،أو بطلب بطلانه استمرارهسواء بطلب منعه أو وقفه أو  ،يذالتنف
أو في جوازه من عدمه يجوز  الاستئنافحكام تتعلق بشكل أأما ما تصدره من  ،فييا بطرق النقض
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حة المطرو الخصومةفي موضوع  ةام الصادركحنيا لا تدخل في نطاق الأالطعن فييا بيذا الطريق لأ
 )1(.التنفيذ بهجراءاتوالمتعلقة 
ول بجواز الطعن على الحكم الصادر بوقف التنفيذ من محكمة ونحن نذهب مع الرأي الأ
 لاجراء وقتي يتفق مع قواعد الحماية الوقتية وهي مسألة إوذلك لأن أمر وقف التنفيذ هو  الاستئناف
ذي وشتان لبطلان وإنما بالقوة التنفيذية للسند التنفيتعد متعلقة بهجراءات التنفيذ من حي المصلحة أو ا
 ستئنافهاوإنما هو متعلق فقط بطلب الحماية الوقتية وبالتالي يجوز  بين الإجراءات والقوة التنفيذية،  
 )2(.الاتحاديجراءات المدنية من قانون الإ 151وقفا لنص المادة 
 دح دة الطعن غمر العاحي ثانما: الطعن فل الح م الصاحر بطاب وقف التنفمذ  ن
ن نميز بين الحكم الصادر بوقف التنفيذ من محكمة النقض وبين الحكم الصادر أوهنا لا بد 
 .لتماسبوقف التنفيذ من قبل محكمة الا
  الطعن  اى الح م الصاحر بوقف التنفمذ دن دح دة النقض :أولا
حكام ألا يجوز الطعن في تحادي جراءات المدنية الامن قانون الإ 721وفقا لنص المادة 
ا يالنقض بأي طريق من طرق الطعن وذلك فيما عدا ما صدر منيا في أصل النزاع فيجوز الطعن في
 .911) من المادة 4،1،1عادة النظر في الحالات المنصوص علييا في البنود (إلتماس ابطريق 
أي بوقف التنفيذ بذا لا يجوز الطعن على الحكم الصادر من محكمة النقض إفقا ليذا النص و
النظر في  ةعادإلتماس اوقد قضي كذلك بأنه لا يجوز الطعن بطريق  .من طرق الطعن ةطريق
 ولما ،حالةو الإأمن محكمة النقض برفض الطعن أو عدم قبوله شكلا أو النقض  ةحكام الصادرالأ
                                                           
د. فتحي والي المرجع السابق اليامش رقم ص  171ص  –شرح إجراءات التنفيذ الجبري  –د. علي عبدالحميد تركي  1
 .19
من قانون الإجراءات المدنية قد جاء صريحا في ذلك حينما استثنى الأحكام الوقتية والصادرة  151لأن مفاد نص المادة  2
التنفيذ وما نص عليه إن الأحكام التي لا تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتيي بيا الخصومة كليا بين طرفييا، لا بوقف 
يجوز الطعن فييا على استقلال إلا بعد صدور الحكم المنيي للخصومة كليا، ويستثنى من ذلك الأحكام الوقتية والمستعجلة 
 فيذ الجبري....".والصادرة بوقف الدعوى، والأحكام القابلة للتن
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... قضي برفض الطعن ومن ثم فأن الطعن .كان ذلك وكان الحكم الملتمس فيه الصادر بالطعن رقم
 )1(.عادة النظر يكون غير جائزإلتماس ابطريق 
  لتداسن فل الح م الصاحر بوقف التنفمذ دن قب  دح دة الاعالط :ثانما
جراءات المدنية يمنع الطعن على الحكم الصادر بوقف لا يوجد نص خاص في قانون الإ
هو عليه الحال بالنسبة للحكم الصادر من قبل محكمة  لتماس بعكس ماالتنفيذ من قبل محكمة الا
 721حكام محكمة النقض وفقا لنص المادة أالنقض والذي نص المشرع صراحة بعدم جواز على 
  .تحاديجراءات المدنية الامن قانون الإ
لتماس بوقف التنفيذ أو برفضه يكون وهناك رأي يري بأن الحكم الصادر من قبل محكمة الا
 اعتباره حكماجراءات المدنية بمن قانون الإ 151عملا بنص المادة  هعن عليه فور صدورقابلا للط
 )2(.يصدر في مادة مستعجلة قبل الفصل في الموضوع
قبل لتماس يلاان الحكم الصادر بوقف التنفيذ من قبل محكمة أب البعض الآخربينما يري 
 ةتفرقنه لا بد من الإلتماس والمطعون فيه بالاالطعن فيه بذات الطرق التي تجيز الطعن في الحكم 
ما لتماس عندستئناف ومحكمة الاالتماس عندما تكون محكمة الوقف الصادر عن محكمة الا ابين حكم
 انتيائيا لكنه صادر عن محكمة ابتدائيةذا كان الحكم الملتمس فيه حكما هف ،تكون محكمة أول درجة
وذلك  ،عنمن طرق الط قةلا يكون قابلا للطعن عليه بأي طريفأنالحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ 
ية وليس قابلا للطعن عليه مرة ثان ،نتيائيااستئناف لكونه لأن الحكم المطعون فيه ليس قابلا للا
ك عملا لتماس لا يجوز وذللتماس بعد الاعادة النظر تطبيقا للقاعدة التي يعبر عنيا بأن الاإتماس لبا
يجوز  نه "ولاإتحادي والتي نصت على جراءات المدنية الامن قانون الإ 5/ 171بنص المادة 
                                                           
 ق.أ)7س 4111لسنة 11(الطعن رقم  4111مجموعة الاحكام الصادره عن محكمة النقض السنة القضائية السابعة  1
–النظام القانوني للطعن بالتماس اعادة النظركطريق طعن غير عادي في المواد المدنية والتجارية  –د.عاشور مبروك  2
 دار الفكروالقانون للنشر والتوزيع 5111طعبة   311ص–دراسة تحليلة مقارنه 
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لتماس أو في الحكم في موضوع الدعوى بعد لتماس إعادة النظر في الحكم الذي صدر برفض الاا
 ." قبوله
ذا كانت هذه إلتماس عن محكمة الا اصادرالصادر في طلب الوقف كان ذا كان الحكم إما أ
ن أف ،لتماس يقبل الطعن فيه بالنقضونظرا لأن الحكم المطعون فيه بالا ،ستئنافامحكمة  الآخر
الحكم الصادر في طلب الوقف يقبل هو الأخير الطعن عليه بذات الطريق وهنا يجب على المحكوم 
 عتباره حكما صادراان يطعن على الحكم الصادر بالوقف فور صدوره بأراد الطعن عليه أذا إعليه 
 )1(.تحاديجراءات المدنية الامن قانون الإ 151وفقا لنص المادة في مادة مستعجلة 
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 ال اتدة
لى عدد من النتائج والتوصيات إفأننا قد توصلنا  ،من دراسة موضوع هذه الرسالة انتيينان إبعد 
 :وذلك على النحو الآتي
 أولا: النتائج
ات لغاء السندإلغاء التنفيذ بناء على إنظام وقف التنفيذ هو نظام وقائي للحد من مخاطر  -1
 .ستغناء عنهو العملية التنفيذية ذاتيا وهو نظام حتمي لا يمكن الاأالتنفيذية 
نظام لغاء السندات التنفيذية كإعلى  المترتبةن الوسائل التي وضعيا المشرع لمعالجة الآثار إ -1
ترك التنفيذ نيا تلأ، ة التنفيذيةلغاء العلميإرار الناجمة عن ضالكفالة مثلا لا تكفي لتلافي الأ
 .لغاءهإيتم ولو كان مرجحا  للإلغاءالقابل 
لى مصلحة الدائن في الحصول ع ،أن نظام ووقف التنفيذ يوازن بين مصلحتين متعارضتين -4
 مواله بموجب تنفيذ معرضأيتم التنفيذ على  لاإالمدين في  ومصلحةحقه بسرعة ويسر 
 .لغاءللإ
شكال الوقتي الأول ن مجرد رفع الإإهي  ،تحاديجراءات المدنية الاالقاعدة في قانون الإ -3
اضي ما قأمام مندوب التنفيذ أو أشكال لى وقف التنفيذ بقوة القانون سواء رفع الإإيسدي 
ز لقاضي نما يجوإشكال الثاني لا يترتب على رفعه وقف التنفيذ ون الإإفي حين  ،التنفيذ
 .هااالتي ير التنفيذ أن يأمر بوقفه حسب الظروف
ختصاص قاضي التنفيذ بنظر منازعات التنفيذ اماراتي لم ينص صراحة على المشرع الإ -5
اص ختصافي حين نجد المشرع المصري قد نص صراحة ب ،نما فقط الوقتيةإالموضوعية و
 يا.دعوى التنفيذية الوقتية والموضوعية أيا كانت قيمتالقاضي التنفيذ كقاعدة عامه لديه بنظر 
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ف للتنفيذ منذ شكال الأول الموقلطة قاضي التنفيذ التقديرية بوقف التنفيذ بالنسبة للإتبدأ س -1
 .لحظة نظر الدعوى وحتى الحكم فييا
نما يجوز تقديمه مستقلا عن إالموضوعي و لبقتران طلب وقف التنفيذ بالطالا يشترط  -7
محكمة الطعن مام أو كانت مقدم أوعي سواء كان الوقف قدم لقاضي التنفيذ ضالطلب المو
ن مه مستقلا عيلتماس فيجوز تقدمام محكمة الاأستئناف والتظلم) وكذلك الحال العادي (الا
 .مام محكمة النقضأهو عليه الحال  بخلاف ما ،طلب الطعن ذاته
ماراتي على ضرورة تعاصر طلب وقف التنفيذ مع طلب الطعن بالنقض شترط المشرع الإا -2
يجوز تقديمه مستقلا عن طلب الطعن بالنقض، ولا يجوز ذا كان مقدم لمحكمة النقض ولا إ
جوز ما ينبي ،ذا تم رفضه حتى ولو تغيرت الظروفإمام محكمة النقض أتكرار طلب الوقف 
 اسالالتممام محكمة أوكذلك  )أو التظلم الاستئنافمام محاكم الطعن العادية (أتكرار تقديمه 
الظروف التي صدر الحكم الأول في ذا تغيرت إويجوز كذلك العدول عن قرار رفضه 
 ظليا.
ادرا في ص باعتبارهيجوز الطعن على الحكم الصادر بوقف التنفيذ بمجرد صدوره مباشرة  -9
سواء كان صادر عن قاضي التنفيذ أو كان صادر عن محكمة الطعن العادي  ،مادة مستعجلة
بذات الطرق التي فأنه يقبل الطعن فيه  الالتماسذا كان صادر عن محكمة إوكذلك الحال 
مام محكمة أبخلاف ما هو عليه الحال  .بالالتماستجيز الطعن في الحكم المطعون فيه 
حكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن وذلك أالنقض فأنه لا يجوز الطعن في 
 .الاتحاديجراءات المدنية من قانون الإ 721عملا بنص المادة 
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 التوصمات :ثانما
ي بالفصل ف الاختصاص ةماراتي بوضع نظام تشريعي يوحد جيرع الإنوصى المش :أولا
لمادة وكذلك بتعديل نص ا ،شكالشكالات التنفيذ الوقتية والموضوعية بغض النظر عن طبيعة الإإ
ل قاضي التنفيذ بالفص اختصاصجراءات المدنية بحي  ينص على ) من قانون الإ111نص المادة (
 .ية والموضوعيةفي جميع منازعات التنفيذ الوقت
ذ من كفالة عند طلب وقف التنفيالماراتي بالنص على جواز الحكم بنوصي المشرع الإ :ثانيا
لا تستغل  وذلك حتى ،من قبل القاضي المختص المطلوبةن يتم تحديد نوع الكفالة إقاضي التنفيذ و
 .موال المنفذ عليياشكالات التنفيذ في عرقلة التنفيذ وتبديد الأإ
جراءات المدنية تقديم طلب وقف ) من قانون الإ331نه يمكن عملا بنص المادة (إبما  :ثالثا
ة ننا نوصي القائمين على القضاء في الدولأف ،مام مندوب التنفيذأشكال بداء الإإالتنفيذ عن طريق 
اءات جرإقدر من غيره في فيم أوذلك كونه  ،ن يكون مندوب التنفيذ من خريجي القانونأ باشتراط
ونوصي المشرع الإماراتي بضرورة وجوب إعلان جميع أطراف السند التنفيذي  تنفيذ وطلباتهال
 وذلك لكي لا تستغل هذه الثغرة القانونية في عرقلة التنفيذ من قبل ،وخاصة الملتزم بالسند التنفيذي
 .الأطراف سيئ النية
ته طلب الطعن ذا ماراتي بجواز تقديم طلب التنفيذ مستقلا عنرابعا: نوصي المشرع الإ
 ئنافالاستلى محكمة إسوة في ذلك بطلب وقف التنفيذ الذي يقدم إلى محكمة النقض إعندما يقدم 
  .وذلك مراعاة لمبدأ الحماية الوقتية التي شرعيا المشرع للمدين ،عادة النظرإوالتماس 
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